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٧٦٨ 

  نوني للضرر المرتدالتنظيم القا

  "دراسة قانونية"

  د. مصطفي راتب حسن علي

  :ملخص الدراسة

ة  ل اق ال ، ض ن ت ر ال ع ع ال ألة ال راسة  ه ال ته ه

ه،  ع ع قاق ال ار واس ة للفعل ال اشئ ن ر ال ة، ح نعل أن أث ال ن ال

اء في  ة س اش ور م عه على ال ق ت ب اره ي ه أو في اع ة أو في ج ال ه ال ذم

ع الفعل  ق ، ل ب ا الأث إلى الغ ع م أن  ه ي، إلا أن ذل لا  ال

اد  الارت ور  ح ال  ، اش ور ال اد ع ال ا  الارت ه، ون ار عل ال

ر ال ل ة ال ًا ن ه ش ر ال ل  ع ع ال ل ال  ال في 

  لفه.

ر  اء ال اعه، س ه، وأن و ت وش ر ال راسة على تع ال ه ال ل ه فاش

اء أكان  ى، س اد م ذو الق الارت رون  راسة ال ا ب ال ، أو الأدبي،  اد ال

ة،  ال اب العلاقات ال اد م أص الارت رون  ل ال ، و ر أدبي أو ماد ا ال ه

ن واص ائ ل ال .م أم ات ال ة العامة وش ع اص ال ولة والأش ل، أو ال   اب الع

راسة ي  –ل –واه ال اص تق اعه، وع ع وأن م ال ح مفه ض ب

ي  ة في تق ث امل ال ل الع ، و ي ق ا ال ، ووق ه ت ر ال ا ال ع ع ه ال

. ت ر ال ع ع ال   ال

ة ت ات راسة  اتها.ث اخ ال ص راسة وت ائج ال   ل على ن

ة: اح ف ات ال ل ر ال ت -ال ر ال ه - ال ن ة ال ل ة  -ال ل ال

ة ق ع -ال   .ال
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Study Summar: 

This study focuses on the issue of compensation for rebounding 
damages within the scope of civil liability. We are aware that the 
impact of harm resulting from wrongful acts and the entitlement to 
compensation for it is directly related to its occurrence on the 
victim, whether in their financial liability, physical well-being, or 
personal reputation. However, this does not preclude the extension 
of this impact to third parties, not through the occurrence of the 
wrongful act upon them but through the concept of rebounding 
from the direct victim. This grants the direct victim the right to 
seek compensation for the harm they suffered personally as a result 
of the harm that befell those behind them. 

The study encompasses the definition of rebounding damages, 
its conditions, and its various types, whether material or moral. The 
study also elucidates the affected parties in the context of 
rebounding, including close relatives, whether the harm is moral or 
material, as well as those affected in financial relationships, such as 
creditors, employers, the state, public legal entities, and insurance 
companies. 

Furthermore, the study delves into explaining the concept of 
compensation and its types, the elements of assessing 
compensation for these rebounding damages, the timing of such 
assessment, and the factors influencing the determination of 
compensation for rebounding damages. 

The study concludes with a summary of its findings and 
recommendations. 
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٧٧٠ 

  المقدمة
: موضوع الدراسة:

ً
  أولا

ة أم  ة عق ل اء أكان م ة، س ن ة ال ل ان ال ًا م أر ر ر ع ال
ر لا ض ة  ل ة، فلا م ة تع )١(تق ن ة ال ل ة م إقامة ال ، والغا

ئ  ف خا ار  ت ه الأض ل ه ه ش ح ق  ي ل ار ال ر ع الأض ال
هصادر ع أح ًا  ت س اس وم اءًا )٢( ال ه فقهًا وق ف عل ًا م ر ر ع ال ، و

اء  ه الفقه والق ًا، و إل ن مادًا أو مع ة، وق  ض عات ال افة ال ه  تق
ة وازداد  ن ة ال ل ة ال ع غ شائ م ش ت  ر ال ، فال ت ر ال ال

ة  ًا في الآونة الأخ الإضافة ت  ، اد ر الاق اني وال ا الإن  زادة ال
اتها ال م  ل في  ي ت ني، وال ن ال ات القان ض ارها أح أه م إلى اع

ل. فاص   ال
ا  ًا ل الغة، وذل ن ة ال عات ذات الأه ض ت م ال ر ال ع ال ض ع م و

عة ال ها  ال ح نف اكل ت ه م م ا عال ًا ل ، وتف ت ر ال ال اصة 
ر الأصلي، فإنه   ا ع ال لً ًا م رًا ت نه ض ت  ر ال ا أن ال س ي ل
اش أو الأصلي  ر ال ا أن لل ور الأصلي،  اص آخ غ ال إلى أش

ق ت ي ر ال ، فإن ال اد ر ال ر الأدبي وال ا: ال ا –ق ه ً  إلى –أ
ت ر أدبي م ت وآخ ض ر ماد م   .)٣(ض

د  ر ما، ل لا ي اب  اته، فال ال  قل ب ت م ر ال وأن ال
ع ع  ال ا  ال ، فإنه لا  له أن  عال قاص م نفقة ال ذل إلى الان

                                                 
ـ١( ـا ج ة ،) د. ع  ـ ق ة ال ل ـ ـه فـي ال تـ وتع ر ال ـ ـة دار  –ال دراسـة مقارنـة، م

ان،  زع، ع قافة لل وال   .٢١م، ص١٩٩٨ال
ـة، ٢( ق ـي ال ل رات ال ـ ـة، م ن ة ال ل ـ ـاني، ال ء ال ـ ني، ال ـ ن ال جي، القـان فى العـ ) د. م

ان،  وت، ل ة، ب ال عة ال   .١٦م، ص٢٠٠٧ال
ـــان، الأردن، ٣( ، ع ـــ ر، دار وائــل لل ـــ ـــة، ال ن ة ال ل ــ ـــ فـــي ال ن، ال ــ علـــي ذنــ ) د. ح

  .١٥٥م، ص٢٠٠٦
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 ، ت ر ال ر الأصلي وال لف ب ال ع  ار ال ا أن مق  ، ت ر ال ال
اد ك الارت ور  ي أن ال ع ور الأصلي لا  ة لل ال ع  ل ال م  ا أن ع

قع  ر  ل ض ا، لأن  ه ع قل ع  ر م لا ال ، ف ع ل ال ع  لا 
لف ا)٤(على ش م ة  ،،  قة  ق الل ق ال في سلامة ال م ال

ار ال اع ها  ص عل ه  ل ن ان، ل ع الإن ر ج وح وم  ه مه ال
، وه إسعاف  ف واح اء م أجل ه ه الفقه والق ائف، فق اج ة وال الأن

ع فالة حقه في ال ور و   .)٥(ال
ا أنه ال –ك ي  ال ل  -وم ال ة  ي ت ال أن العلاقة ال

ها ال ف ف ع ة، ي ه حلة ت ا هي م ة، وغ ا، ففي علاقة عق ه ع  على 
ها، أن أن  ار ال وقع على خ ة الفعل ال اد ن الارت ة  ر ال حالة ت
ة لا تع م ذو  ا أن ال ، و واج أمًا غ م ق ال ه جعل ت اب غ

. ع ز ال ى، إلا أنه    الق
ة، فق شغ ة في الأه ألة غا ت م ر ال ع ع ال ألة ال ال ون م ل 

ة، فعلى أساسه  ل اد ال ر ه ع ة، فال ة  ا لها م أه ال م الفهاء، ل
ع ر ال ق ر  ق ة و ن ة ال ل م ال   .)٦(تق

ا: أهمية الدراسة.
ً
  ثاني

له م  ا ت ني،  ن ال ة في القان ه ائل ال ت م ال ر ال ألة ال تع م
ل ال لها، ل ل ت وعة لغ تفاص الح ال ق أو ال ق ه م ال عل   ات

ور  ر ال  ال ق على ال ور الأصلي، ح إن الأم لا  ال
ور الأصلي  ال ه  اص آخ ت ر على أش ا ال ع ه الأصلي؛ بل ي

                                                 
)٤ ، ــ ــاب الأول، م ني، مــ ال ن املــ ام فــي القــان ــ ــة الال ، ن ســ ــ أب ــ ح ، ١٩٥٤) د. أح

  .٤٣٦ص
ا ج٥( ، ص ،) د. ع  جع ساب   .٣٦م
ــة ٦( ــة ال س ــة، ال ن ة ال ل ــ ــ فــي ال ع ر ال ــ عــ عــ ال ــة ال ، ن ــع م ال ) د. مقــ

، ص ون تارخ ن ، ب ائ اب، ال   .٧لل



  مجلة علمية محكمة                                المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٧٧٢ 

ر لاش  ، وه ض ت ر ال ة ال ر ت ع م ال ا ال ل على ه ة  علاقات مع
ر، إلا أنه ول  أنه ه م ض ا أصاب ع ع ه حقًا في ال ور  ئ لل ي

ور الأصلي، فلا ب أن  ر ال أصاب ال اسًا لل نه انع اصة،  ه ال ع
ان  اء  ه، س ر ال أصا عة ال ها  ت مع ة ت اع مع ه ق ه وت ت

رًا أدبًا م جهة، وم جه رًا مادًا أو ض ه مع ض ي ت عة العلاقة ال ة أخ 
ة  ع أه ا ت ة، وم ه ة مال ة أو را ا ة ق ة على را ان م لي إذا  ور ال ال
ر الآلة ال  اعي وت جي وال ل ر ال لاً ع ذل إن ال ا وف ع، ه ض ال

ور الأ اه ال ار ت ي م الأض ي خلف الع ادث ال اد ال صلي أو ساه في ازد
لاء  ل ه ع م ق اب ال ق  ال على  اد الإ اد أد إلى ازد الارت ور  ال
ي تع  ة ال ن ة ال ل اع ال ح ق م وض ا  ع ً ا زاد الأم تعق اص، م الأش
ل  م  ل ج ع م ع  ض ر، علاوة ع أن ال عامل مع ال ال ة  ال أساس ال

اء. ل الفقه والق   ق

ا: أهداف الدراسة.ث
ً
  الث

راسة ه ال ف ه   إلى ما يلي: –الأساس –ته
ع  -١ ها ال قارنة (وم عات ال اني، وال ع الع قف ال ء على م ل ال ت

. ت ر ال ع ال ض ة م ) م معال  ال
ة. -٢ ن ة ال ل اق ال ت في ن ر ال ة ال ان ما  ب
ت وما  -٣ ر ال ق ب ال ح الف ض ور ت ني لل ان ال القان هه، و

اد.  الارت
اد. -٤ الارت رون  اص ال ي الأش  ت
ع  -٥ ي ال ة في تق ث امل ال ي الع ت وت ر ال ع ع ال ك ي ال

ه.   ع

ا: منهج الدراسة.
ً
  رابع

اح ع ال راسة –ي ه ال هج  –في ه لي، وال ل هج ال صفي، وال هج ال ال
قا ن ال ع إلى قان ج ة، م خلال ال ن ص القان ل ال ل رن، وذل ع دراسة وت



  "دراسة قانونية" التنظيم القانوني للضرر المرتد

  د. مصطفي راتب حسن علي

 

٧٧٣ 

ر اللازم،  الق ع ال  ال قارنة  الإضافة إلى ال اني،  ة الع ن عاملات ال ال
ع  ض ا ال اردة في شأن ه ة ال ة والفقه ن ة القان ر الأك م الآراء العل ان الق ل

ة ا "، و ت ر ال راسة."ال ه ال عة ه ه  ا تق ه، وفقًا ل ع ع   ل

ا: خطة الدراسة:
ً
  خامس

. ت ر ال م ال : مفه ه   ال ال
 . ت ر ال ل الأول: تع ال   ال
. ت ر ال و ال اني: ش ل ال   ال

اد الارت رون  ت وال ر ال اع ال ل الأول: أن   .الف
ر  اع ال .ال الأول: أن ت   ال

. اد ت ال ر ال ل الأول: ال   ال

ت الأدبي. ر ال اني: ال ل ال   ال
ى. اد م ذو الق الارت رون  اني: ال   ال ال

ى. اد مادًا م ذو الق الارت ر  ل الأول: ال   ال

ى. اد أدبًا م ذو الق الارت ر  اني: ال ل ال   ال
: ال ة. ال ال ال اب العلاقات ال اد م أص الارت ر    ال

ل. اب الع ن وأص ائ ل الأول: ال   ال
ن. ائ ع الأول: ال   الف

ل. اب الع اني: أص ع ال   الف
. أم ات ال ة العامة وش ع اص ال ولة والأش اني: ال ل ال   ال

اص ال ولة والأش ال ي تل  ة ال ت ار ال ع الأول: الأض ة العامة.الف   ع
اعي. ان الاج ادي ال اني: ص ع ال   الف

ه ة  ث امل ال ت والع ر ال ع ع ال اني: ال ل ال   . الف
اعه.  ع وأن م ال   ال الأول: مفه

. ت ر ال ع ع ال ل الأول: تع ال   ال
. ت ر ال ع ع ال اع ال اني: أن ل ال   ال
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٧٧٤ 

ان تال ال ر ال ع ع ال ي ال   .ي: تق
. ت ر ال اص تع ال ل الأول: ع   ال

ة. ت ة ال ارة الفعل ع الأول: ال   الف
. ت اني: ال الفائ ال ع ال   الف

ة. لا وف ال : ال ال ع ال   الف
. ت ر ال ع ع ال ي ال اني: وق تق ل ال   ال

ع ة ال ي  ع الأول: تق ر.الف ق ال    وق ت
. ور ال ع وق ص ة ال ي  اني: تق ع ال   الف

. ت ر ال ع ع ال ي ال ة في تق ث امل ال : الع ال   ال ال
اد والأدبي. ر ال ة على ال ث امل ال ل الأول: الع   ال

ة. ن ة ال ل أم في ال ام ال ولة ون اني: دور ال ل ال   ال
.ال ت ر ال ة إلى سق ال في تع ال د امل ال : الع ال   ل ال

. ت ر ال ع ع ال ق لل في ال قادم ال ع الأول: ال   الف
ر. ازل ع ال الح أو ال اني: ال ع ال   الف

ة. ات   ال
اجع. ة ال   قائ

س.   الفه
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  المبحث التمهيدي

  مفهوم الضرر المرتد

ر أساس ال ة ع ال ل م ال ونه لا تق اني، و ها ال ة، وه ر ن ة ال ل

قه أو  ال في ح م حق ر ق يل  ان ال ا ون  ة م الأساس، ه ن ال

ع  ث في  ه، إلا أنه ق  اه إلى غ ع وعة، ولا ي ه ال ال ة م م ل م

، و  ور الأصلي ف ر، ل إلى ال ان، أن  أث ال ه م الأح ا إلى غ ن

ة  ن علاقة ماد ا  أن ت ة،  ة مع ن علاقة عائل ه، فق ت له علاقة 

ة. اد   اق

عي ر ال ال ا  ً ت أ ر ال ى ال اسي)٧(و ر الانع ا الأخ )٨(، وال ، وه

ه  ه،  صاح ي ل ارت عل ر ش ر الأصلي، وه ض د ال ج عًا ل م ت ق

لاً  ن.حقًا أص ج القان ع     في ال

ه و ع ذل ل ض  فه، ث نع اول تع ف ن ، س ت ر ال ة ال فة ما ع  ،ول

   وذل م خلال الآتي:

ل الأول: .  ال ت ر ال   تع ال

اني: ل ال . ال ت ر ال و ال   ش
                                                 

ـل مـ٧( لـف  ة فـي م ــ ه ال ـ الإشـارة إلـى هـ ـة فــي  :) ت ن ة ال ل ـ و ال ـي، شـ د. ســامي ال
قار  ي ال ن ن ال ، القان ن ، ت ي، صفاق ف الف عة الأولى، ال   ؛ ٤٤٦م، ص٢٠١١ن، ال

رة،  عــــارف، الإســــ ــــأة ال عــــة الأولــــى، م ارات، ال ــــ ادث ال ــــي، دعــــ تعــــ حــــ د. محمد ال
  .٣٤٢م، ص١٩٩٣

)٨ (: ل ذل ان ار،  في تف ة ع الفعل ال ل ة، ال ق ة ال ل ، في ال د. محمد ص ال
ن الأردنـي، مــج دراسـة ــي والفقــه الإســلامي والقــان ة عــ الفعــل ١فــي الفقــه الع ل ــ و ال ، فــي شــ

ان، الأردن،  زع، ع قافة لل وال ي، دار ال ها. ٥٧٥م، ص٢٠١٥ال ع   وما 
ام   ــــ ــــة العامــــة للال ، ال ا ســــع ــــ ــــل إب ام، ج –د. ن ــــ ــــادر الال ة، ١م يــــ امعــــة ال ، دار ال

رة،    .٤٤٥م، ص٢٠٠٤الإس
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٧٧٦ 

  المطلب الأول

  تعريف الضرر المرتد 

ة ال ًا  ت ش ر ال ور ق  ع ال ن ال ه، فلا يه أن  ل ارت عل

ر  ، فال ور آخ ا ع م تً ره، أو أنه تلقاه م ة م م اش ر م ا ال تلقى ه

ض  ف ، فه  ا آخ ً ر أصاب ش ة ض ا ن ً ر ال اصاب ش ت ه ال ال

 ، ت ر م رًا أصلًا عاد على ش آخ  ار ق أل  ض أن الفعل ال

ل وذل ان الع م م ال م ت د على الع ع ر ال  ل ال   .م

ر  ، وه ت ، إلا أنها ت في راف واح ت ر ال لف مفا ال ا اخ ومه

ى. ة، وذ الق ال اب العلاقات ال اد م أص الارت رون  ، وه ال اص آخ   أش

، م ا ت ر ال ل تع ال ر ذاته، ق ف ال ة  أولاً أن نع ة اللغ اح ل

ة. لاح   والاص

ف  ر لغةع ه، ال قال: ض فعة، و ة هي خلاف ال فع، وال أنه ض ال  :

خل في  ان ال ي ق ر ه ال ل أن ال ر، وق ه ال ه، إذا اصا رًا وض  ه ض

ان خل علة الأ ل نق ي ر عادة ه  ل ال يء، وق   .)٩(ال

ها: ة م ر على معانٍ ع ل ال ان  و ة، وما  ، وال ال، والق ء ال ل وس "اله

" ال والأنف ق في الأم يء وال ق في ال فع، وال   .)١٠(ض ال

                                                 
وت، ٩( ـ عـة الأولـى، ب ـة، ال ـ العل ة، دار ال ـ بـ سـ سي أب ح ، لل ) ال وال الأع

، ص ـ ون تـارخ ن ة، مـادة  .٢٤بـ عـارف، القـاه ـاني، دار ال ء ال ـ ر، ال ـ ب، لابـ م ـان العـ ل
، ص ون تارخ ن ر، ب   .٤٥٨ض

عق١٠( ي ب  ، ل ال س ال عـة ) القام وت، ال ـ سالة، ب ة ال س ، م اد وزآ از الف ب ال
ة،  ان   .٥٥٠م، ص١٩٩٢ال
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لاحًا:  ف اص ع ه أو و ان في ماله أو ج اء  اء يل ال س ل إي أنه 

ه ف ضه أو عا ال أو )١١(ع ر ه الأذ ال يل ال في ال ا فإن ال ً ، وأ

ن أو ال  عة.ال   ف أو ال

ع الفقهاء فه  اس  )١٢(وق ع اء ال أنه: الأذ ال  ال م ج

علقة  ة م ل ان ذل ال أو تل ال اء  وعة له، س ة م ل قه أو   م حق

. اره أو غ ذل ه أو ماله أو اع ف ه أو عا   لامة ج

: ت ر ال   تع ال

ني ال ن ال ف فقهاء القان ل  ع ور ح ها ي ي أغل فات، وال ع ع ال ت ب ال

ور الأصلي، ون م  ر ال ة ل اص آخ ن ر أش ، وه ت ه واح ج

فات ما يلي: ع ه ال   ه

ور  وعة لل ة م ل اس  أو م أنه: "كل م ع الفقهاء  فه  فق ع

ور ا وعة لل ة م ل اس  أو م اد، ناتج ع ال د الارت ة وج لأصلي، ن

ر ال أصاب  رًا لل اني م ر ال اصاب ال عل م ال ا ت ه ة ب ة مع را

  .)١٣(الأول

                                                 
ة، ١١( ، القـاه ـ ـأل وال ـة ال عـة ل ام، م ة العامة للال ج في ال ، ال ر ه زاق ال ال ) د. ع

  .٤٠م، ص١٩٤٠
روث، د١٢( ـــ ـــاد وال ـــي وال ر الأدب ـــ عـــ بـــ ال ، ال ي ـــ عابـــ ـــامعي، ) د. محمد أح ـــ ال ار الف

رة،    .٥١م، ص١٩٩٧الإس
فى أب١٣( اد ) د. م الارتـ ور  ـ ني لل سى، ال القـان ر م ة مقارنـة  –م ـائ ـة وق دراسـة فقه

ة،  ة، القاه ة الع ه ي، دار ال ن ن ال والإماراتي والف   .١١م، ص٢٠٠٣ب القان
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ر  قل ع ال ان م ي ذو  ر ش أنه: "ض  ، ع الآخ فه ال وق ع

ه" عًا م عًا له أو ف ن تا ه أو  ل    .)١٤(الأصلي، دون أن 

ر ال أنه: "ه ذل ال ون  فه آخ فاة، وع ة ال ًا ن   الغ ش

ة  ة ماد ار ش أض رثة  رث  ال اة أو ج ال قع على ح فالأذ ال 

اح  وعة،  ة ال ال الح ال اب ال ه م أص ة، أو  غ ال ة  ومع

فى  ة، أو  الأزواج والأقارب لل ار ماد أض رثة  ح الإعالة، ول م غ ال

ه" ي عل ة وفاة ذل ال ال ة، ن ت ة م ار أدب   .)١٥(أض

ق  ي ل ة ال ة الإصا ر ال يل  ما، ن أنه: "ال ع  فه ال و

الفعل"   .)١٦( آخ 

ا  ً ه  ش ار، ول ت على الفعل ال اش ي ر م أنه: "ض ل  ف  وعُ

ر  ه ذل الفعل، وه ض قلاً آخ غ ال وقع عل ه حقًا م ي م أصا ع

ه" ع ع ال ة  ال   .)١٧(ال

ه  ، دون أن ت ض له ش ع ر ال ي أنه: "ذل ال وجاء في تع آخ 

اد  ا ال ف ع الارت ققها، علاقة ت وع في ت ل غ ال ي ساه الع اقعة ال ال

ا" ه اش ب   .)١٨(ال

                                                 
ع ع١٤( ان، ال ي ع ان عاب ـ ) د. محمد ح ـة وال ت ب ال ر ال دراسـة مقارنـة،  -ال

 ، ق، جامعة أس ق ة ال ل ن،  راه في القان   .٢٤م، ص٢٠١٠رسالة د
ــان، الأردن، ١٥( زــع، ع ــ وال قافـة لل ت، دار ال ــ ر ال ان ضــ ـ فــالح شــهاب، ضـ م، ٢٠١٠) د. ه

  .١٢٤ص
، ص ١٦( جع ساب سى، م ر م م فى أب   .  ١٤) د. م
، ص١٧( جع ساب ة، م ق ة ال ل ه في ال ت وتع ر ال ، ال ا ج   .٢٦) د. ع 
ة، دار أم ١٨( ـــ ـــلامة ال ال ـــاة أو  ال ـــاس  اشـــئ عـــ ال تـــ ال ر ال ـــ ، ال ـــ ال وت ع ) د. ثـــ

، ص ون تارخ ن ، ب رة، م ، ال ع وال   .١٥الق لل
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٧٧٩ 

ا،  ه ع ا مع  ر ن م ر ال اصاب  لأولى:اولل ل في ال ت

ان،  ، وهاتان ال ت على الغ ار ارت ل في أض ة ف ان ا ال ة، ب اش ة ال ال

ور  ل م ال ع  اته،  ا قائ ب ه لاً م نا، إلا أن  ا ذ ت  ا م ان ون 

ار  ل ع الفعل ال ال ال اد، أن  الارت ر  اش وال ه ال ع ما أصا ب

ي ر ش   .)١٩(م ض

ة الأصلي أو  ر ال  ال اسًا لل ت انع ر ال ع ال  ، ل ف

ع ر  لا ال وع، إلا أن  اش م الفعل غ ال ور ال م ح  –ال

أ ت –ال ر ال ، فال قلاً ع الآخ قة الأم –م اشًا  -في ح ًا وم رًا ش ض

ه، ل أص ه لا ا ه حقًا خاصـاً  ئ في ذم ة الأصليي   .)٢٠(شأن له  ال
                                                 

جع ساب ) د.١٩( ، م ا ج   .٢٥، صع 
ا٢٠( ق أنّ مفــاد  ) فـي هــ ـة الــ ــاء م ر فــي ق قـ ــأنّ: "ل ة  ـ ق ال ــة الــ ـ م ــى ق ع ال

اد  ـة  ٢٢٢/١، ٢٢١، ١٧٠، ١٦٣ال في ال ن ـاءلة ال ني أنّ الأصـل فـي ال ـ ن ال َ القان مِ
ر الأدبـي، فلـ فـي ـ ـاد وال ر ال ـ ـ فـي ذلـ ال ر  ْ أُص  ل مَ ب تع   وج
ر  ْ ضـ ه مِـ ـا أصـا ّ ع ع ـال ـار  ـه الفعـل ال ْ وقـع عل ـ مَـ ال غ ْ أنْ  ع مِ ن ما  القان
ـه  تـ ع ار ل مع ق ي ه الفعل ال ر الأصلي ال  ا الفعل، إذْ أنّ ال ة ه أدبى ن

ق ـ عـ م اً فـي ال ل له حقاً ش ة، ف اش ه م ْ ذو لاً عـ حـ ض ا رً آخ  الغ مِ
ر  ــ تــ لا ال ر ال ــ ا ال ــ أساســه فــي هــ ــه،  ــًا ع ــار أصــلاً وم ــه الفعــل ال ْ وقــع عل مَــ
ه أو  ـ ـه م ـ  ق ر الأدبـي لا  ع ع ال اً، وال ا فعلاً ضارًاً واح ره ان م الأصلي ونْ 

 ، ع ماد ول ب ى ولا ي ر لا  َ ال ع مِ د، إذْ ه ن ج َ ال ه مِ ـه أنْ إزال د  ـ ق ا ال و ن
م إلـى  قـ ـ  ول ول ـارة لا تـ ر الأدبـي، فال ـ ْ ال ه مِـ ـا أصـا ّ لاً ع ه ب ف ور ل ث ال
ــل  ر الأدبــي، إذْ  ــ عــ عــ ال ال ال ــ أحــ ــار ل ــاك م ضــها، ولــ ه ع ــ  هــا  جان

ه، ـاع اسـه وم ـه وح ف ـ عا ـاره أو  فه و ا ع ان فـي شـ ذ الإن ر ي ن  ض ـ ـلح أنْ 
ز أنْ  ـ ـ لا  ر الأصـلي، و ـ ت لا ال ر ال ر ال ق قاس  ا  ع ه ، وال ع لاً لل م

ــادة  َ ال ــة مِــ ان ة ال ــالاً للفقــ ــة، إع ان رجــة ال ــ الأزواج والأقــارب إلــى ال ــه لغ ــى  مــ  ٢٢٢/٢ق
عــــــ رقـــــ  : ال ــــــ اء بهـــــا. ان ه ني أو اســــــ ــــــ ن ال ة ١٤٩٩٦القـــــان ــــــ ــــــارخ  ٧٨، لل ة، ب ــــــائ ق

الي:٨/٥/٢٠١٧ ة، ال ق ال ة ال قع م ه في م ار إل   ، م
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٧٨٠ 

  المطلب الثاني

  شروط الضرر المرتد

و  ه ال ، وه ع ار القابلة لل و الأض ل ش ت  ر ال في ال  أن 

و خاصة  ها ما هي ش ر، وم ل ض ها في  اف و عامة،  ت ها ما هي ش م

ت  ر ال ال عل  و ت ه ال اول ه ف أت ل س ه. ول ع ع ه وال ه لل  نف

الي:   على ال ال

: الشروط العامة.
ً
  أولا

فة  ر  ف في ال ي  أن ت و ال ت ال ر ال اف في ال غي أن ت ي

 ، ع ال امه  ة الفاعل وال ل ق م ونها لا ت ي ب و العامة عامة، وال ه ال وه

ل    ا يلي:ت

ققًا. -١ ر م ن ال   أن 

ة ال  ان ة، وم ث إم ن ة ال ل م ال ى تق ققًا ح ر م ن ال  أن 

رًا فعلًا ق  ر، أ أن ض وث ال اك فعل أد إلى ح ن ه ، فلا ب أن  ع ال

ح، ة  ال، أو الإصا اله إتلاف ال ، وم اك ق وال الفعل على وجه ال أو  وقع 

عاهة ة    .)٢١(الإصا

ال،  ققه ب ال والاح ور ت ل ال ي ر ال الفة، فإن ال م ال فه إذاً، و

ة،  ل ع ال ا ل ً قع، فإنه لا ُع أساسًا صال ر، و ألا  ا ال قع ه ب أن ق 

ه  ار ب جاره، في ه ع ج ها ت ت عل ات ي م ه إصلاحات وت ف  في ب

                                                                                                                       
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id 

ني) ٢١( ــ ن ال ح القــان افي فــي شــ ــ ، ال ق ان مــ ة، دار  –د. ســل ــة، القــاه ان عــة ال ــار، ال الفعــل ال
ة،  امعات ال قي محمد .١٣٩م، ص١٩٥٦ال لل ر  د. ص ـ ع عـ ال ى، ال أم 

رثـة قاله لل ة،  –وم ان عـة الأولـى، القـاه ـة، ال ن ارات القان مي للإصـ ـ القـ دراسـة مقارنـة، ال
  .٢٢١م، ص٢٠١٤
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ار، أما  ع ال ل في ت ر ال ال ع جاره  ع ب ا ال ث ه م مُ الة يل ال

ه، لأنه ل  ع ع ل ال ع، فلا  له  ل ال ار ال ة انه ال ع اح

ر إذا وقع فعلاً  ا ال ل ه ل دون تع م ا، إلا أن ذل لا  ً رًا م   .)٢٢(ض

ا ر ق قام أس ان ال ها إلى أما إذا  ع لها أو  اخ آثاره  ال وت ه في ال

لًا واج  ق ر م ا ال ن ه ل،  ق عه في ال ان م وق أن  ل،  ق ال

ه ع ع ل، ف )٢٣(ال ه ع الع ة العامل وع لي إصا ق ر ال ال ال . وم

ل لا ق اقع في ال ر ال الفعل، بل وع ال ر ال وقع له  ه ع ال  تع

الة.   م

اقع على  ر ال ن ال عه أن  ق ، فلا ب ل ت ر ال ة لل ال يء  وذات ال

ر الأصلي ه  ل، فال ق اض أو ال اء في ال ا، س ً ققًا وم ر الأصلي م ال

، فإن  ق ان الأول غ وارد وغ م مه، فإن  ت م ع ر ال د ال ج ال ي ب

اهة لا  اني م ال ح.ال   قع، والع ص

ال  اء أكان في ال ق فعلاً، س ر ال ع ع ال ال ة  ن اك ال ه ال إذا ت

ه. ض ع ع ل لا  ر ال ا ال ل، ب ق   أم في ال

ل على أمل  ر، ف ال ال لاً م أش ي تع ش صة ال ف الف عل ب أما ما ي

ل، تع م ق ق ة في ال ل ق نفع أو م ا ت ف ال ع ق  ر ال ل ال

ة  ل تق لائ امي ال ل ال ا ل أه ائج،  صة م ن ت على تل الف كان ي

اع  د ض نًا، إلا أن م ا ل م اف ه ل الاس ، ن أن ق اف على ال الاس

ع  ات ال ه على أساس ملا ي ر  تق ه ض ت عل اتها في ذل ي صة وف الف

صة.ود ات الف ع ع ف ل جاز ال اف، ل   رجة رح الاس
                                                 

ام٢٢( ـ ة العامة للال ات، ال عـة  –) د. محمد حات ال ـة، دراسـة مقارنـة، ال ـ الإراد ام غ ـ ـادر الال م
را ، م ، الأولى، دم   .١٣٣م، ص٢٠١٦ت جامعة دم

ــه٢٣( عــ ع ــ فــي ال قــال ال ر الأدبــي وان ــ ايلة، ال ــ ــل محمد ال دراســة مقارنــة،  –) د. ناصــ ج
اق، صل، الع ن، جامعة ال ة القان ل ن،  راه في القان   .٢٣، ص٢٠٠٥ رسالة د
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٧٨٢ 

فة، وت  ل على ال و ال ه ش ت  اف ه، وت راس لاً، الاب ال أت م ف

ة، ففي  ه ال ض إلى حادث وواف له، ول تع لام ع ها، ول ي له إلا اس له ف ق

ل في  ر ال ال ه ح الادعاء  ال ن ل الة  ه ال صة.ه   تف الف

ر  ل ال صة م ق ع ع الف ة ال ال اء أكان م ال، س ع الأح وفي ج

ر  از ق ع ي صة ب ف الف ، فإن القاضي لا  ب ت ر ال الأصلي أم ال

صة  ود فق ف ض في ح ع صة، بل  ام الف ه م وراء اغ ان س ال ال 

  .)٢٤(فق

صة أم ان الف ، وما  فإذا  ق ها ه على الع أم م لاً، فإن تف ًا م
 ، ة ب الأم اك علاقة أك ر ال وقع، وه ق م ال ر ال ا الق ه ه ه تع

ًا صة  ق الف ال ت ان اح ا  ل ة في  –ف هائ ة ال ان الاب الفق في ال ا ل 

قة م ة م اتج ع تف  –كل ر ال ان ال ا  اعي ذل ل ، وعلى القاضي أن ي ها أك

صة ع ع تف الف ي ال   .)٢٥(في تق

ر: -٢ وعة لل ة م ة مال ل ر حقًا أو م   أن  ال

ع أن  قاق ال في لاس ققًا، فه لا  ر م ن ال ب أن  علاوة على وج

وعة ل ة م ل اس  ة ال ر ن أتي ال ا  أن  ، إن ر فق ر، قع ض ل

ام  الفة لل ة م ل ان ال ى ما  وعة، ف قه ال ر حقًا م حق أو أن  ال

نًا ع قان ل دع ال   .)٢٦(العام والآداب لا تق

                                                 
ة، القـاه٢٤( ل ل ، دراسة ت ت ر ال اق ال ، ن ي سل ي ال ـة، ) د. محمد م ام عـات ال ة، دار ال

  .٩١م، ص٢٠٠٧
، ص٢٥( جـــع ســـاب ، م ـــ ال وت ع ـــة فـــي   .٩٢) د. ثـــ ن عة القان ســـ ـــى الفقهـــي، ال و  ـــ د. ع

 ، ــــ ، م ــــ ــــة ال ل ــــة، ال ن ــــ القان )، دار ال عــــ ــــة (دعــــ ال ن ة ال ل ــــ م، ٢٠٠٢ال
  .٤٦، ٤٥ص

ـــادر٢٦( ـــال، م فى ج ـــ ج، د. م ـــ فـــ ـــ ح ف ـــي  ) د. ت ل رات ال ـــ وت، م ـــ ام، ب ـــ ـــام الال وأح
، ص ون تارخ ن ة، ب ق   .٣٨٦ال
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ع حادث أد إلى  ع في حالة وق ال ة  ال لة ال في ال ل ن لل ل لا  ول

ارً  ادث لا تع إض فاة  ال قها، لأن ال ها وفاة ع وعة  ة م ل ا 

ام العام والآداب الفة لل ن، لأنها م   .)٢٧(القان

ا   ، ت ر ال ال ى  ة، وه ما  ال ر  ال  ث أن ال وق 

ز لل  اج في حادث، فلا  ا ال ل ه رات، وق ل ش ل تاج م ل ع

اد ر ال ع على أساس ال ل ال ه أن  فاة العامل ع رًا على أنه ب ، م ت  ال

خل اًا لل رًا مه ن ق فق م اج  ا ال   .)٢٨(ه

ر، ه أن  وعة لل ة م ة مال ل ر ال  م ل لل وم الأم

ا ال  ان ه ا  نًا، إن فقة قان ه ال ن عائلاً لق له لا ت عل ال ق 

ه ال ة، فه اع اب ال ل تل الق م  ق ع ة ل ت ة مال ل ة هي م ة ال اع

قف  ف ت ، لأنها س ار م ذل ف ُ ل، فإن ال س ع ل ال ، فإذا ق ة ال ت إلى م

لا  ققة ل ان م ارها  صة اس ة، ون ف فة م ه  ان تأت ي  ة ال اع ه ال ع

ج رًا ي ع ض ة  ال ة ال ل ال اصل  ا الإخلال ال ل، فه ، إذا حادث الق ع  ال

ة ة ودائ فة م له  ع ان    .)٢٩(ث أن العائل 

ي ت  ق ال ق ة، فال ل اك فارق ب ال وال ، أن ه ال ب  وم ال

ل  ائف،  لي ال اب وح ت ة  الان اس ق ال ق ل ال ن، م  القان

ان في ال اصة،  الإن ة أو ال ال قة  ق الل ق ة، ال لامة ال اة وال

ل وح  قل وال وال واج والإقامة وال ة،  ال ات ال ل ال في ال و

نًا  رة قان ق ة ال قاصًا لل ع ان  ، ها دون وجه ح أ م اس  ع... إلخ، فإن ال ال

                                                 
ـ ٢٧( قافـة لل ـان، دار ال ـة، ع ان عـة ال ني، ال ـ ن ال ح القـان ج فـي شـ ، ال ر اس محمد ال ) د. 

زع،    .٥٥٨م، ص٢٠١١وال
، ص٢٨( جع ساب ، م ت ر ال اق ال ، ن   .٥٠) د. سل
ا ا٢٩( ني) د. إبــ ــ ن ال ح القــان ، شــ ر خــا حان، د. نــ ــ عــة  -ل ة، ال ــ ق ال قــ ــادر ال م

زع، قافة لل وال ان، دار ال   .٤٠٤م، ص٢٠٠٠ الأولى، ع
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رًا ع ض ها، وم ث  اح ل )٣٠(ل ة  ارة ع م ة هي  ل ، في ح أن ال

نًا مًا بها قان ا الأخ مل ن ه ، دون أن  ها ش م ش آخ   .)٣١(عل

ا   ً ن أ ور، فإنه ق  ن  إخلال  لل ر  ان ال وذا 

مان م  ع  ال ل ال عل  ، أنه ق ي ال ذل ة له، م ة مال ل إخلال 

م  ق فى  ور الأصلي ال ان ال ي  ة ال اع ل ال مًا ب ن مل بها، دون أن 

مه  ر، لأنه ح ال ة  اع ن وال ان  له الع د على م  ع نًا، ففق العائل  قان

مه له ق ل  ق ان ال ن ال    .)٣٢(م الع

اشًا. -٣ ت م ر ال ن ال   أن 

ثه،  أ ال أح ة لل ة  ع ن ر ال  أنه: "ال اش  ر ال ف ال ع

ع ل جه و قاه ب ائ أن ي اعة ال ة إذا ل  في اس ة  ر ن  ال

ل ادة)٣٣(معق اني على ذل في ال ع الع عاملات ١٨١( ، وق ن ال ن ال ) م قان

ر ما ل  ق ال  ع الأح ع في ج ر ال ق ي ت على أنه: " اني وال ة الع ن ال

ر وما فاته م   ور م ض ة للفعل ال ة  ن ذل ن  أن 

ار"   .)٣٤(ال

                                                 
ــه٣٠( عــ ع ــ فــي ال قــال ال ر الأدبــي وان ــ ايلة، ال ــ ــل محمد ال دراســة مقارنــة،  –) د. ناصــ ج

، ص جع ساب   .٣٢م
ــ ٣١( ــ جــاب محمد م ــة) د. أح ن ة ال ل ــ تــ فــي ال ر ال ــ عــ عــ ال دراســة مقارنــة،  –د، ال

 ، ، م ي س ق، جامعة ب ق ة ال ل ني،  ن ال راه، ق القان   .١٥٣م، ص٢٠١٩رسالة د
ـــة، وزارة ٣٢( ن ث القان ـــ ـــ ال ة، م ـــ ق ة ال ل ـــ ـــي ال ر ف ـــ ، تعـــ ال ون العـــام ) د. ســـع

اد،  غ ل،    .٤٨ -٤٦م، ص١٩٨١الع
ني٣٣( ــ ن ال ح القــان ســ فــي شــ ــل، ال ر الف ــ ان  –) د. م دراســة مقارنــة بــ الفقــه الإســلامي والقــ

عــة  ، ال ــ اعــة وال ــاء، دار نــاراس لل ــام الق ــه وأح ــآراء الفق زة  ــة معــ ــة والأج ــة الع ن ال
ل اق،  ،الأولى، أر ان، الع   .٣٠١م، ص٢٠٠٦دس

ادة (٣٤( .٢٢١/١) تقابلها ال ني ال ن ال   ) م القان
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ا  ع ه ار، ح إن وق أ ع الفعل ال ر ال ي ، ه ال اش ر ال فال
ر،  ل ال اثه، فه لازم له ل ًا لإح ا ر و وث ال ًا لازمًا ل ن ش الفعل 

اء  ، س اش ر ال ع إلا ع ال ال م  ل لا يل ة أن ال ه فالقاع ل ان م
اغ  ة، ولا  اش ار ال اد الأض ت في ع ر ال خل ال ة، و ة أم تق عق
ر الأصلي، ث  ال ال د أنه ل  أو أم اش ل ر غ م أنه ض وصفه 
، ت  اش اشًا أو غ م ر م ن ال ي  ة في ت اني، فالع ر ال ارت إلى ال

ل علاقة ال ل ل، ول في ت ة إلى ال ار ال ت والأض ر ال ة ب ال
اش اشًا أو غ م ورًا م نه م ر    .)٣٥(ال إلى ال

ان  اء  ، س اش فق ر ال ه ه ال ع ع اج ال ر ال ، فإن ال ل ول
ة ال ل ا في ال قع  ان غ م ة، أو  ة العق ل ا ه في ال قعًا  ة، م ق

ق على  ع  ر، فإن ال أ أك م ض ت على الفعل أو ال ث وأن ت فإذا ح
ار الأخ  اقي الأض ع ع  ال ، ولا  ال  اش فق ر ال   .)٣٦(ال

رة  ث  ر  ه، وذل لأنه ض ع ع ز ال ، فلا  اش ر غ ال أما ال
ار الأصلي، فه ي ة ع الفعل ال ض ة، فالفعل الأصلي ع اش رة غ م ه  ل 

ة،  اث ال ًا لإح ا ن  ه لا  ه وح ر، ول ل ذل ال قى عاملاً لازمًا ل ي
امها إلى الفعل الأصلي، أو إلى  ان اتها شار  ة ب اب أخ قائ ج أس ا ت ون

وف الفعل الأ ه، ح إن  ع ي تأتي  اث ال ع الأفعال والأح ل وق ل ت ت ول وف
وثه صة ح ر ف   .)٣٧(لل

                                                 
ن ٣٥( ة في القان ل ل ار، دراسة ت ة ع الفعل ال ل ت في ال ر ال ، ال اش ان ال ) د. فه ب ح

ــــة،  ق ــــي ال ل رات ال ــــ وت، م ــــ لــــ الأول، ب ــــى، ال عــــة الأول ني والفقــــه الإســــلامي، ال ــــ ال
  .٤٤م، ص٢٠١٧

ــار، حــ ا٣٦( ح الله ال امعــة ) د. محمد فــ ني، دار ال ــ ن ال ني بــ الفقــه الإســلامي والقــان ــ عــ ال ل
رة،  ،، الإس ة لل ي   .٢٠٩م، ص٢٠٠٢ال

لـة ٣٧( ني الأردنـي، م ـ ن ال تـ وفقًـا للقـان ر ال ـ ني ع ال ة، ال القان اي ا صالح ال ) د. إب
ة ع س، سل ان قاب ل ة، جامعة ال ا م الاج   .٣٠٣م، ص٢٠١٤ان، الآداب والعل
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ا: الشروط الخاصة بالضرر المرتد.
ً
  ثاني

ي  ًا خاصة، وال و ت ش ر ال ر، فإن لل و العامة لل الإضافة إلى ال

نه  ه، ل ع ع ى  ال ، ح ار الأخ ه م الأض ه دون غ ها  اف ج ت

، و أن ن  ر آخ اء ل ًا ع انع رًا ناج ا يلي:ض و  ه ال   ضح ه

اد. -١ الارت ور  ور الأصلي وال ر على ال قع ال   أن 

ه  ، وقع عل ا آخ ً ر أصاب ش عة خاصة، أساسها ض ت ذو  ر ال إن ال

ة،  ة أو علاقة مال ا اد ق الارت ور  ال ه  ر الأصلي، ت ار وه ال الفعل ال

قه ض ور الأصلي ل يل ان ال د فإذا  ج ، ف ت ر م د ض ج ل ب ال لق ر، فلا م

ور  ةن فه ي اش ة ال ه أصاب ال ر ساب عل د ض ج ت ب ت م ر ال ال

ه اب عل ر ال مًا مع ال دًا وع   .)٣٨(وج

ع أ  ، فلا  ت ر ال ام ال م  د إلى ع ، ي اب ر ال ق ال م ت فع

ه  ي ت ان العلاقة ال ا  ، ومه ر ش عي  ار، أن ي ه الفعل ال  وقع عل

ه لا  ا الأخ نف ه، بل أن ه ر ل وقع عل ت على ذل الفعل ض ما، إذا ل ي

ت على الفعل  ى ون ت ر، ح ام ذل ال ون  ع ب ال ال  ع أن 

ة  ارة إصا ارته أح ال ة، ف أصاب  ائ ة ال اح اءلة الفاعل م ال ار م ال

ه، فلا خ أنف م اب) واس ر، وقام ذل ال (ال ها أ ض ت عل فة ل ي

ل م  ع ور  ى ون قام رجال ال ، ح ع ال عي  ه أن ي ع ه أو غ

، فإنه لا ب  ل ان الأم  لاً، ول إذا  ور م ل لإشارة ال ، لأنه ل  ائ ل ال ل

ت ر ال أك على أن ال ة  م ال اد ن الارت ر  اشًا، أصاب ال رًا م ع ض

ة  اش ة ال ر ال أصاب ال ال ًا  ت ان م ه، فه وغ  ار نف الفعل ال

ر غ  ر ه ض أن ذل ال ل  د إلى الق ناه، إلا أن ذل لا ي ل ال ذ ال

                                                 
لـة ٣٨( ني الأردنـي، م ـ ن ال ت وفقًا للقان ر ال ني ع ال ة، ال القان ار ا صالح ال ) د. إب

ان،  ة ع س، سل ان قاب ل ة، جامعة ال ا م الاج   .٣٠٣م، ص٢٠١٤الآداب والعل
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ار غ لاقًا م أن الأض ه ان ع ع الي لا  ال ال ، و اش ة لا م اش  ال

ع الفعل  م وق ة، رغ ع ار قائ ت و الفعل ال ر ال ض، فالعلاقة ب ال تع

ار اد، فالفعل ال الارت ر  ة على ال اش ار م ا –ال ث ن  -ه ق أح

اد،  الارت ر  اش وال ر ال لا م ال ي أصاب  ار ال ا الأض ، ه لازم م

أن ل  ال للق ة ولا م اش ار غ م ة هي أض ت ار ال   .)٣٩(الأض

ر  د ض ورة وج ال ي  ع لي، لا  ر ال ق ال الإشارة، أنه حال ت ب  وال

 ، رًا آخ  إلى الغ ه ض ع ع ر الأصلي، ول لا ي ق ال ، فق ي ت م

ة في  اص حف ف أح الأش ل أن  ان، م ث في  م الأح ا ما ق  وه

ض ال ه رض ه أو ق أصاب أنف س ارة تع بها، ث قام واس اء س أح ال ، وأث

اد  ه م أف ة  ر م له را ا ل ي له،  ث على أداء ع فة، إلا أنها ل ت

ر  ر، لأن ال ع ع ال ال ا  ال له أن  ع ع م  ته، وم ث لا  أس

  ل يل به أصلاً.

ا أنه ل ان ك ه، ول  ع ع ال ال  ر أدبي، أن  ه ض ل م ارت إل  

ر  ت ه ض ر ال ن ال وعة، وذل ل ة م ل ققًا، و م اشًا وم رًا م ض

ده،  ة على وج م ق ققه وتق ها ت ض ف ي ٌف الة ال ى في ال اته، ح ي  إث ش

ر أدبي  ة  ان رجة ال ل ادعاء ق م ال د وذل م ض وج ف اء  ، فإن الق ت م

ة ا اف درجة الق ر حال ت ، ول  )٤٠(ال ات الع ة قابلة لإث ة  ه ق رغ أن ه

ر ال اصاب  ن ال ت أن  ر ال ع ع ال ى  ال لا  ح

ر  ن ال ور الأصلي، فق  ر ال اصاب ال اد م ج ال الارت ور  ال

ه الأصلي ماد ا ما ارت ع ً حًا أصاب ش ن ج أن  ا معًا،  لاه  أو أدبي أو 
                                                 

ة،٣٩( ق ة ال ل ه في ال ت وتع ر ال ، ال ا ج ، ص ) د. ع  جع ساب   .٢٧م
ادة (٤٠( ه ال ها: "..٢٢٢/٢) وه ما ن عل ، ح جاء ف ني ال ن ال ومع ذلـ -٢) م القان

اء  ه مـ ألـ مـ جــ ـ ـا  ـة ع ان رجـة ال ع إلا لـلأزواج والأقـارب إلـى ال ـال ـ  ز ال ـ لا 
اب". ت ال   م
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ل آخ دون  ع اب  ا ال ال ان ه ا العائل، فإذا  ل في فق ه ر ماد ي ض

ر  ج ع ال ن، أو ان ي ها القان ي  رجة ال ًا له م ذات ال ن ق أن 

ق ن الاب م أن   ، ت فق ر أدبي م ه ال الأصلي ض ه ع وال لاً في م

ا  اًا،  ه م ؤ ه أو ل ه وال ة لفق ار أدب أض ه  اع ادث، فأص في م أص في ال

اد غ  الارت ر  ر الأصلي وال ان العلاقة ب ال الة إذا  ه ال ل ه اف م ت

ا،  ة، فه ل أو علاقة مال ة على ع ن قائ ا ت ى، إن ة على علاقة ق ر قائ ن ال

ل فإن  ، ول رًا مادًا فق ن ض ت  ر ال ا ال رًا مادًا وأدبًا، ب الأصلي ض

رًا آخ  ه ض ت ع ، ق ي ار ل مع ه الفعل ال ر الأصلي ال  ال

ه  قلاً ع ح م وقع عل ، م ع ًا في ال ل له حقًا ش ة، ف اش ه م  ذو

ار، وم ر الأصلي، ون الفعل ال ت لا في ال ر ال ه،  أساسه في ال ًا ع
ا ا فعلاً واحً ره   .)٤١(كان م

ة هي  ت ار ال ا الأض ، ب ام تعاق ال اس  ة ال ر الأصلي ن ن ال وق 

اد  الارت ورون  ني، وعلى ذل إذا ما رفع ال ام قان ال اس  ة ال ن ن ًا ما ت دائ

اه ف ر ال ل به دع ة ع ال فة أصل ار،  اجهة ال في الفعل ال ي م

، فإن  ام تعاق ال ة الإخلال  ور، وال أص ن ت ال ة م ه ن في ش

ًا  ن دائ ه، ت اه ن أن دع ي  ق ر الأصلي  ت ع ال ر ال قلال ال أ اس م

ون م  ع ة، ح  ق ة ال ل ةدع ال عاق ة للعلاقة ال ال ، )٤٢(الغ 

، ومات ال   ة ب ال وال د علاقة تعاق ، فإن وج ل قًا ل وت

 ، ع ال ، فلا ُ له  أ ال ات خ ه إث ع ورث ار جهاز الأشعة، ول  انف

                                                 
ر ٤١( ـ عـ عـ ال ان، ال ـ ي ع ان عابـ ، ) د. محمد ح جـع سـاب ، م ـ ـة وال تـ بـ ال ال

  .٨٥ص
عـ ٤٢( ـة ال ان ـة ومـ إم ـة، ما ن ة ال ل ـ ت فـي ال ر ال اج، ال اه محمد ال ة ال ) د. 

ه رة،  –ع ق، جامعة ال ق ة ال ل ق،  ق راه في ال   .٤٢م، ص٢٠١٨دراسة مقارنة، رسالة د
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ة،  له أ ق ة ال ل اه على أساس ال ا دع ا إذا ه رفع وا إلى ب ن 

اء ي تقع على حارس الأش أ ال ة ال   .)٤٣(ق

ال ي  ا –وم ال ر  –ه ع ال م وق ورة ال ب حالة ع أن ن إلى ض

 ، ع ال ور الأصلي  ة ال ال م م ور الأصلي، و حالة ع أصلاً على ال

عي إ اد أن ي الارت ور  الة الأولى، لا  لل ، ولا ففي ال ت ر م ه  صاب

ة في  ن ة ال ل ام ال م  ، لع ع ال ار  ل ع الفعل ال ام ال  إل

د  ف اد أن ي الارت ور  ن م ح ال ة، فإنه  ان الة ال ه أصلاً، أما في ال اجه م

ئه ع ن ه  قل  ان ال  ر ال ا ال ا أن له ال  ، ت ره ال لا ، و )٤٤(الادعاء 

اجهة  ع في م ور الأصلي ع حقه في ال ازل ال اه إن ت ث في دع ي

قادم. ع  ال ع ال في ال ل، أو ل    ال

اد. -٢ الارت ور  ور الأصلي وال د علاقة ب ال   وج

ة أو  ت را ور الأصلي، إلا إذا وج ت على غ ال ت لا ي ر ال إن ال

لاً علاقة ب الاث ًا ومق اد أمًا م عل ذل الارت ه )٤٥(، ت ، فال ال أصا

ور الأصلي،  ال ه  ي ت ه العلاقة ال د ه ه أولاً وج ان ل ت ما  ر م ض

ور  ت على ال ع و ور الأصلي ي ال ر ال ل  عل م ال ي ت وال

أث مادًا ا ال ان ه اء  ه س ث  اد، و ن  الارت ه العلاقة  أن ت ًا، وه أو مع

ة ن علاقة مال ا ق ت ة،    .)٤٦(علاقة عائل

                                                 
ان، ٤٣( ي ع ان عاب ت) د. محمد ح ر ال ع ع ال ، ص ،ال جع ساب   .٨٦م
ني الأردنـي٤٤( ـ ن ال ـاج عـ فعـل ضـار فـي القـان تـ ال ر ال ، ال اد دراسـة  –) د. محمد ح ال

ا،  راسات العل ة ال ل ة،  امعة الأردن ن، ال   .١١م، ص٢٠١١مقارنة، رسالة ماج في القان
ة العامة لل٤٥( ، ال ق ف ال ي) د. عا ة ع الفعل ال اش ة ال عـة  -ل ر، ال أ وال ال

ان،  ة، ل ق رات ال ة، ال ان   .٣٥١م، ص١٩٩٩ال
ــة٤٦( ن ة ال ل ــ تــ فــي ال ر ال ــ عــ عــ ال د، ال ــ ــ جــاب محمد م دراســة مقارنــة،  -) د. أح

 ، ، م ي س ق، جامعة ب ق ة ال ل ق،  ق راه في ال   .١٥٦م، ص٢٠١٩رسالة د
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ل العلاقة  ن، م ها القان وعة  ن علاقة م ه العلاقة، أن ت و في ه

رات قُِل في حادث، أن  ل ل تاج م ع ز ل  ال، لا  ل ال ة، فعلى س وج ال

ع على أساس ال اج ق ل ال ا ال فاة ه ا على أنه ب ً ، تأس ت اد ال ر ال

ر دخله فقََ م
ه )٤٧( اء ه اد سلًا م ج الارت ور  أث ال ا  أن ي  ،

الإنفاق على  م  لاً مل ، فالأب م اش ور ال ر ال أصاب ال ة ال العلاقة، ن

ع ع ج ال ارة ت فقه خ ع ما ي ه، أولاده، ولا  ي عل ه ال ان ول  فق

ني،  اج قان ام ب ل ال ه، لأن إنفاقه م ق ارة ول اء خ ء ج ف الأب ل  

  ، ت ر م ع ع ض ال ب امعة أن  رسة أو ال اذ ال ع أس ا لا  ك

ها عل وح ادًا لعلاقة ال رسه اس ان ي ان تل    .)٤٨(فق
عل ا ي ت م فالعلاقة ال لة، إما أن تق ة مق ت ار ال ع ع الأض ال ة  ال ل

رثة  ان الأخ م ال ا ل  اد،  الارت ر  اش وال ر ال ى ب ال على الق
ار أساءت م  ادث م أض ه ال ا أد إل ة ل ًا ن ًا تأث مادًا أو مع لاً، أو ق م

م م ا ، أو معالاً ح اش ر ال اص ال اقعة، أو م الأش لإعالة  تل ال
ه وأدت  ه ان دائًا له أو عاملا ع ا ل  ر،  ة مع ال وا مال ن ب ت ي ي ال

الة ضه لل ة إلى تع   .)٤٩(الإصا
٣- : ر ل ع ال ة ال   وح

 ، ت ر ال ل ع ال ه ال ر الأصلي، ه نف ود ال ل ع ح ع ال
ا ا ن أن ه ور الأصلي، ل ال ر الأصلي ال ل  اء لل لأخ ما ه إلا انع

ة  إصا وج  اد، فال ال  ال الارت ور  ارة على ال ت آثاره ال وام

                                                 
ت٤٧( ر ال اق ال ، ن ا سل ي إب ي ال ، مـ  –) د. محمد م تـ ر ال ـ ـة ال ـة ل ل ل دراسـة ت

ر فـي الفقـه الإسـلامي،  ـ ـة ال ور الأصـلي، ن ادر م ال أ ال ال ادًا  ور ارت تأث ال
رة،  ة، الإس ام عات ال   .٤٠م، ص٢٠٠٧دار ال

ا صالح ال٤٨( ، ص) د. إب جع ساب ة، م   .٣٠٢اي
، ص٤٩( جع ساب ، م ا ج   .٢٩) د. ع 
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ه  وج ق ب ي ل ار ال ل ع الأض ه ال وح، ه نف ه  ت في وفاته أو إصاب
ه ، وما أصاب ه العائل له ائه،  فق ة، فال  وأب ة أو مع ار أدب م أض

ر الفعل وم  ، ه نف ال م ح م ت ر ال ر الأصلي وال في ال
ر  ل ال ل، م قلاً ع فعل ال اقع م ر ال ن ال ح فاعله، ب أنه ق 
ل ة ال ال ة، فلا  م اد ات الاق غ ة  ال ل في زادة نفقات ال  ال

ه. ع ع ال ار    ع الفعل ال
اد  الارت ور  اص، فإن لل عة م الأش فعل م ر  قع ال ا  أن  ك
ف ال ع ال   ، ع امل ال اء  جع على أ م ال ال في أن ي
اد  الارت ور  جع ال ور أن ي ور الأصلي، ول م ال ه ال ال رجع عل

، بل ه  على ذات ال جع عل ه دون الآخ أو أن ي جع على أح ه أن ي
ام  اه، وذل في حال  فع دع ه أو ي جع عل ه م ي ار م ب عًا، أو ان  ج

ام ام ال ل أو حال  ام ب ال   .)٥٠(ال
٤- . ت ر ال أ وال ة ب ال اف علاقة ال   أن ت

اءلة الفاعل ع ال  عي أن م ا م ال ان ه ات  ج الإث ، ت ت ر ال

ورة له،  ة ض أتي ن ة،   ة واض ا ار الأصلي ب الفعل ال ت  ر ي ال

ر ق ان م ال ر -و ادث  -قًا ل الأم لاقًا م ال ة ان ه ال ل ه أن ت

ه ة )٥١(نف ر ل  ن ان، ع ض اءلة إن ة م ان م إم ا ه ع ، فالأساس في ه

ة الفاعلل ل ام م م  ا إلى ع ً د ح ، فإنها ت ع ى انق ة م ه، وال ، )٥٢(ل

ار  ان تل الأض اء  ه، س عى بها عل ار ال ع الأض ام ب م ال الي ع ال و

ة ت ة أو غ م ت ارًا م   .)٥٣(أض
                                                 

، ص٥٠( جع ساب ، م ت ر ال ع ع ال ان، ال ي ع ان عاب   .٩١) د. محمد ح
، ص٥١( جع ساب ي، م ة ع الفعل ال اش ة ال ل ة العامة لل ، ال ق ف ال   .٣٥٤) د. عا
اني، ا٥٢( امــل الأهــ ي  ــام الــ ار ) د. ح ــال تعــ الأضــ ي فــي م ــ ــاء ال ــة للق ي اهــات ال لات

ل  عة، ال ق وال ق لة ال وع، م ل غ ال ة ع الع اش د ٢ال   .٢٠٣م، ص١٩٧٨، ١، الع
، ص٥٣( جع ساب ، م ا ج   .٣٠) د. ع 
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ل،  ل ال ة م ق اب ور أفعال إ ًا ص ت دائ ر ال ام ال ه ولا  ل

امل  ت ع أفعال وع ر ال ج ال ا ق ي ، ون ائه على ش آخ في حادث أو اع

ورة، أو  اللازمة وال اب  ال ه  م أخ ل وع ادر م ال ال ال ل الإه ة، م سل

ه،  ع ر ب ع ال إخلاله في وق م م ت  ل ه، و ف ف ع أداء و تأخ م

ى وج ب الأم علاقة  ةم ا ة    .)٥٤(س

ار، الأم ال  اشًا للفعل ال رًا م ع ض ت  ر ال ه، فإن ال ا س ذ و

ة الفاعل  ل ق م ار ت ة ع الفعل ال ل ار ال ه، ففي إ ع ع ج ال

ة، وال في ذل ه أن  اش ار غ ال ة دون الأض اش ار ال ع ع الأض ال

ار غ ال ار، فإذا ده ش الأض ة مع الفعل ال ها العلاقة ال ع ف ق ة ت اش

ه هي  ي عل ي أصاب ال ار ال ا آخ وأد ذل إلى وفاته، فإن الأض ً ارته ش

ار  ، هي أض له ع فاله أو م  ي أصاب زوجه وأ ة ال ت ار ال ة، والأض اش ار م أض

ار  أت ع الفعل ال ، لأنها ن ل ة  اش ان الأب م ر، ففق عي للأم  ال ال

ا فإن حقه في  ، ول ه ي ت ذ اص ال ع على الأش ر ي ه ض اح ل  ع وال

لف  ه، وهي ت ة أمُ لا ش  ع ة وال ال ة ال ت ار ال ع ع الأض ال ة  ال ال

، دون أن  اصًا آخ ي  أن ت أش ة الأخ ال ت ار ال ن ع الأض ت

ة  ه ن ي عل فاة شق ال ة، ف اش ارًا م ها، لأنها لا تع أض ة لل ف ان اك إم ه

 ، ان عائله ة فق اله للفق والفاقة ن ض  ا أد إلى تع قه، م ه على ش نه وأل ل

نها  ع ي ي ة ال ت ار ال ر، لأن الأض ث ال ع م م ن ال ق لاء لا  فه

ار غ عي  هي أض ت على ال ال ي ت ائج ال خل ض ال ة، وهي لا ت اش م

ان  ا  فى مه ًا على ال نًا وأل اة ح فارق ش ال عي أن  ر، فل م ال للأم

ه ًا عل ًا أو ع   .)٥٥(ق
                                                 

ة٥٤( ـــ ـــلامة ال ال ـــاة أو  ال ـــاس  اشـــئ عـــ ال تـــ ال ر ال ـــ ، ال ـــ ال وت ع جـــع ) د. ثـــ ، م
، ص   .١٠٥ساب

، ص  ) د. ع٥٥( جع ساب ، م   .٤٣ -٣٣ا ج



  "دراسة قانونية" التنظيم القانوني للضرر المرتد

  د. مصطفي راتب حسن علي

 

٧٩٣ 

  الفصل الأول
  أنواع الضرر المرتد والمتضررون بالارتداد

ي ع ها ع ال اف اج ت و ال ة أو  م ال د را ، ه وج ت ر ال ال
ح ق  ض ا ال اد، ول ه الارت ور  ور الأصلي وال ع ب ال صلة ت أو ت
ه  ه، فه ها ع ع ور الأصلي أو  ها م ال ة وم ق لاف درجة الف اخ اي  ي
لاف ا  اد، وه الارت ور  ه ال ر ال ي اتًا في ال ة هي الأ إث ا  ال
ع  ا علاقة ذات  ور الأصلي، إلا  ال اد  الارت ور  ها ال ت ف ي لا ي الة ال ال
ن  ان  ، ففي  م الأح ر، بل على الع ا ي ي ذل أنه قل ع مالي، ولا 
ور  ال ه علاقة  ر ال  م ت ق ال ف ه  اقع عل ر ال ال

  .)٥٦(الأصلي
ا ف أت ، س ل ا ال اع وم ه أن ع  ال أ أولاً  اد، فأب الارت ر  ول ال

اول  ى، ث أت ًا م ذو الق اد مادًا ومع الارت ر  اول ال ، ث أت ت ر ال ال
ة،  ال اب العلاقات ال اد م أص الارت ر  الي:ال   وذل على ال ال

. ال الأول: ت ر ال اع ال   أن
اني: ى. ال ال اد م ذو الق الارت رون    ال
: ال ة. ال ال ال اب العلاقات ال اد م أص الارت رون    ال

  المبحث الأول
  أنواع الضرر المرتد

ور  ن مادًا  ال رته العامة، فق  ر  ت شأنه شأن ال ر ال ال
ور ن أدبًا  ال ة، وق  ة مال ل ه أو في م فه أو في  في ج ا في ع

ف  قام س ا ال ال، وفي ه م  ي لا تق ة ال قه الأدب ه أو في ح م حق ام فه أو  ش
 ، ت ر ال اع ال ف على أن ع ا يلي:ن   ك

                                                 
)٥٦ ، جع ساب ة، دراسة مقارنة، م ق ة ال ل ت وتع في ال ر ال ، ال ا ج ) د. ع 

  .٥٩ص
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ل الأول: . ال اد ت ال ر ال   ال

اني: ل ال ت الأدبي. ال ر ال   ال

  المطلب الأول
  الضرر المرتد المادي

ع م ال  ا ال ر ق وقع فعلاً على م وقع علهي ه ان ال أ إلا إذا  ر لا ي

ه  ت ع ور الأصلي، ل ر  ال وث ض ة ح ا ض ب ف ار، فه  الفعل ال

ًا. اد أمًا م عل الارت ا  ة م ه علاقة مع ه    على م ت

وعة  ة م ل ة أو م ة مال ر ال   ت وه ال اد ال ر ال فال

ور أو ذ لامة ج ال اس  أتي م ال ة ق  ة مال اس  ة، وال ة مال ات 

ل ذل  ، و ا ال ة له ارة مال ت خ د ي اة الف قع على ح اء  اته، فأ اع ح

امها أصلاً  رته على ال أو انع فقات العلاج أو في إضعاف ق ،  تع )٥٧(ب

اد على أنه: الأذ  ر ال ة  حقًا ال اد ور ال ع على ذمة ال ال ي

ه ال ة م م ل قه أو م   .)٥٨(م حق

 ، رت ل في ص ت ي اد ال ر ال ، فإن ال ل ة الأولىل اد ار ال : الأض

ال،  اء على ال ة الاع ة ن اش ة ال ت ةال ان ة ع وال اش ة ال ت ة ال اد ار ال : الأض

ان  اء على ال ة وقع على الاع "، أو إصا ر ال اد لل "ال ال

ور الأصلي،  ا يلي:ال ه  ف ن   وه ما س

: الأضرار المادية المرتدة الناشئة عن الاعتداء على المال.
ً
  أولا

ع مالي ما  ا علاقة ذات  ل  ال، ح إنه ي ت على ال اد ال ر ال ن ال

ا ور  ور الأصلي وال ها خلل ب ال ه  ادث فإن علاق ة لل اد، ف لارت

                                                 
ه ٥٧( ع ع ة ال ان ة وم ق ة ال ل اق ال ت في ن ر ال ح، ال الله ق ان ع ل سل ) د. خل

ني الأردني، صوفقً  ن ال ام القان   .٢٣ا للأح
، ص٥٨( جع ساب ة، م ق ة ال ل ه في ال ت وتع ر ال ، ال ا ج   .٤٤) د. ع 



  "دراسة قانونية" التنظيم القانوني للضرر المرتد

  د. مصطفي راتب حسن علي

 

٧٩٥ 

لًا أو  ا  ان فقً اء  ة، س ة مال ل اد ل أو ل الارت ور  ان ال د إلى فق ي

ئًا   .)٥٩(ج

ال، والقابلة  اء على ال أ ع الاع ي ت اد ال ر ال لة ال لاع أم اس و

قه ال، أو إتلافه  ل في غ ال ها ت ، ن ع ه، أو ع  لل م ، أو ت

مان م ال في  ا ال ً ل أ ه، وق  فع ه أو م ق  ه، ف ر  قاع ال إ

وعة ة غ م اف ائ م م ال، أو  ح مالي أو ت خ ع   .)٦٠(الاس

ادة ( ع إلى ن ال ج ال ي ت ١٨١و اني وال ة الع ن عاملات ال ن ال ) م قان

ر ال ق ر وما على الآتي: " ور م ض ر ما ل ال ق ال  ع الأح ع في ج

ار" ة للفعل ال ة  ن ذل ن   .فاته م   أن 

ادة ( ل ن ال ني ال على الآتي: "إذا ل  ٢٢١/١و ن ال ) م القان

ل  ره، و ق ن، فالقاضي ه ال  رًا في العق أو ب في القان ع مق ال

ة ال ا ن ن ه ،  أن  ارة وما فاته م  ائ م خ ع ما ل ال

ة إذا ل  ة  ر ن ع ال ه، و فاء  أخ في ال ام أو لل الال فاء  م ال ة لع

ل". ل جه معق فاه ب ائ أو ي اعة ال    في اس

ع ر القابل لل ح أن ال ، ي ق ا ى  م خلال ال ال ه ي وال 

ا  اني  ل ال ر، و ور م ض ار ما أصاب ال ق ل الأول  ، ي على ع

ار. ة للفعل ال ة  ا الع ن ن ه ، على أن    فاته م 

ع ا  ا –ك ً ة غ  –أ اف ال  ، ع ل فعل م أفعال ال رًا مادًا  ض

ق  ق اء على ال وعة أو الاع ة ال اء الأدب ة، س ة الف ل ل ح ال ة، م الع

لة،  اع م اءة اخ غلال ب اس لة  ة ال ا لفه، أو ال افقة م اب دون م اعة  ك
                                                 

ا٥٩( ، ن ا سل ي إب ي ال ، ص) د. محمد م جع ساب ، م ت ر ال   .٢٦ق ال
ـــة٦٠( ني، ن ـــ ن ال ح القـــان ســـ فـــي شـــ ، ال ر ه ـــ زاق ال ال ـــ ـــادر  ) د. ع جـــه عـــام، م ام ب ـــ الال

ــــي،  اث الع ــــ ــــاء ال ، دار إح ــــلا ســــ ار  وع، الإثــــ ــــ ــــ ال ــــل غ ، الع ام، العقــــ ــــ م، ٢٠٠٣الال
  .٨٥٦ص
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٧٩٦ 

ابها ال في  ي أص ق تع ق ه ال ، فه ة للغ ل لة وم ارة م أو تقل علامة ت

ال، ها  ي الح  تق ق له م ة، ل ال مع ارسة أع ع م  - ل  –ا 

ة  ل ال ان، م لة  الإن ق ال ق اس  م ال ل م رًا مادًا  ض

ة،   ارة مال ه خ ت عل ل، إذا ت ة الع ، وح ع أ وال ة ال ة، وح ال

ه  د عل ع له ال  ع امه  لة دون  ل ف لل عه م ال ش دون وجه ح أو م

ه رأ ع ح مالي أو ي ة ب ارة مال   .)٦١(خ

ا  ه، ه ه أن ي ضًا، فعلى م ي ا ل مف تً ان أم م اد أصلًا  ر ال وال

ور ة لل ال مة ال ق م ال اقع على شيء مالي، وال ي ر ال ة لل ، )٦٢(ال

ل  ق ققه في ال ن ت الفعل أو أن  ق  ن ق ت اد  أن  ر ال ا أن ال ك

، وعلى  ع أك ل ال فع ذل ل لاً فلا  ل م ق ققه في ال ان ت ذل ل 

ه ر )٦٣(وال  اء ال ه م ج ت عل ر ال ات ال ل م ي م إث ، ف

ال  ن له ال في أن  ور الأصلي،  ال ه  ا علاق ً الأصلي، و أ

ة إتلا ع ن ال ال  ل العامل ال  ، وذل م ع لال ان الع   .)٦٤(ف م

ا: الضرر المادي المرتد عن ضرر جسدي للمضرور المباشر.
ً
  ثاني

ة ذات  ل وعة، وال ة م ة مال ة ذات  ل اد ه الإخلال  ر ال ال

ة، ح ن  ة مال ل د م ن م ن حقًا مالًا، وق ت وعة، ق ت ة ال ال ة ال ال

 ً ن حقًا ش الي ق  قاع أن ال ال ح أو إ اث ج لاً في إتلاف ع أو إح ا م

ل نفقات العلاج، وفق  ة، م ائ مال ه خ ا  ور، م أل أو خلل في ج ال

                                                 
، ص٦١( جع ساب ني، م ن ال ح القان افي في ش ، ال ق ان م   .١٣٨، ١٣٧) د. سل
ر ال٦٢( ـــ عـــ عـــ ال ني لل ـــ القـــان ة، ال اي ـــ ا صـــالح ال ني ) د. إبـــ ـــ ن ال ـــا للقـــان تـــ وفقً

، ص جع ساب   .٣٠٣الأردني، م
، ص٦٣( جع ساب ، م ت ر ال اق ال ، ن ا سل ي إب ي ال   .٢٧) د. محمد م
، جامعـة ٦٤( ـ ـة، رسـالة ماج ن ة ال ل ـ ت فـي ال ر ال ، ال هان أوس اس، د. إس ى م ) د. م

 ، ائ ة، ال ا ة،  ح م ال   .٩م، ص٢٠١٥ع
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ور اقع على ال ر ال الي، فال صة ال ال ات ف ، أو ف الة –الأج ه ال  –في ه

ًا، لأن الاع رًا ج ه الفقه ض ل عل ا  رًا مالًا، ون امل ل ض اء وقع على ال

ه  ة عل ت ائج ال رًا مالًا، ل ع ال لل ر ه ل ض ا ال ، ف ه ال

ه  لها له سلام ي ت ات ال ع ال ور ق فق  ان أن ال رًا مالًا،  ع ض

ة ائ مال ه خ ا رت عل ة، م   .)٦٥(ال

ا ر ال ال ى  ر ال أو ما  ر ال  ج فال ني، وه ال

ات  ال ع  مه م ال ها، وق  ق م ة، أو ي ه ال ه سلام فق ان  الإن

لي   ، ق ها ع دائ أو م أ ع ة ق ي ة ال ة، فالإصا ة أو العقل رات ال والق

خ ة أو رض وح  ئي، أو ج   .)٦٦(كان أو ج

ل ما ف ة ت ة ال اد ار ال م فالأض ة لع ور م  ماد ن ات ال

ة   ارة ماد ه م خ ا ما ل  َ زق، وأ ار في  ال رته على الاس ق

ادة ( ه ال ة، وه ما ن عل ة ال ة ١٨١الإصا ن عاملات ال ن ال ) م قان

ادة ( اني، وال ني ال ٢٢٢/١الع ن ال ا. -) م القان انه اب ب   ال

، فإن ا ل ، ل ر ال اص ال ًا م ع ة تع ع ت ة ال اد ار ال لأض

ه، بل ق  ه وح ق عل ور لا  اقع على ج ال اد ال ال ر ال رة ال ف

اش روا  ور ال ال ه  ارًا أخ تل  ت ه ل أض ائ ع ن ت

ة.   مع

رثة أو   اد ال ل ال ر ال لاً، ال ف ال ف له  ع ر  ان ال

، فهي  ر ال اص ال خل ض ع ور، ت ه و ال ة ب ا ع درجة الق

ه  ، ح ن أن ه اش ور ال ال ق  ي ل ة ال ة للإصا الغ ن ار تل  أض
                                                 

ـــة، ٦٥( ام قافـــة ال ـــة، دار ال ـــ الإراد ـــادر غ ام، ال ـــ ـــة الال ، ن ي ف الـــ ـــ شـــ م، ١٩٩٨) د. أح
  .٨٨ص

هـــا، دراســـة ٦٦( ات ج ال ت وشـــ ـــ ـــا دون ال ة  ـــ ار ال ، الأضـــ احـــ ال الع ع ـــ ف ع ) د. أشـــ
ة،  ، القاه اعة وال ة لل ة الع ه ة مقارنة، دار ال ل ل   .٤٢م، ص٢٠١٨ت
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٧٩٨ 

لاء ور على إنفاقها على ه اد ال ي اع فقة ال ان ال ل في فق ار ت  ،الأض

اجات لا  والاح ة، ل ققة وقائ ارها م صة اس ها، فف م  ق ور  ان ال ي  ال

ور ال ق  ي ل ة ال ة ال   .)٦٧(الإصا

الإنفاق على  نًا  مًا قان فى مل ن ال ع أن  ال ة  ال فلا  في ال

فى وعلى  ور ال ا مادًا على ال ً ن الأخ مع في أن  ور، لا بل  ال

مهاال ق ي  ات ال   .)٦٨(اع

ة على إث  اش ي م في، ف له ح ش ان م ورثة ال ل إن  ع ا، فإن ال ول

ع  ع  اته، ول  قل  ارث ق اس ان ال ، أما إن  ت ا ح م له، فه رثه ومع وفاة م

 ، ت ر ال ال ة  ال ال ه، فل له ال  رثه" في الإنفاق عل له "م على مع

وجة فال له، جاز لل ع زواجه وع قل  ه و اب اس فى ع زوج ور ال ت

ا  اره اع ا  اص به ع ال ال ي  قه ال ة  ال وال دون الاب ال

ل   .)٦٩(مع

ن ه صاح ال ال   ة  ه ال ور في حالة إصاب ا، فإن ال له

 ، اد ر ال ع ع ال ال ة  ال اب له ال ته، فأص ة ل ه الإصا أما إذا أدت ه

رًا مادًا في ح ذاته  ع ض ت  ن أن ال رثة،  ع ه ال ال ة  ال ال في ال

رثة ه إلى ال ة  ال قل ح ال   .)٧٠(ي
ى  ة ق أدان ال ال ق ق ال ة ال ، ن أن م ل قًا ل وت

رثه الق ع ل ل ي أن م ل ال ا ب م ، وأنه ح ه عاي م ب ق ان  ل ه ال 

                                                 
ني )٦٧( ـ ن ال ة فــي القــان ــ ار ال عــ عــ الأضـ ة، ال ـار محمد أســع دراســة مقارنــة، رســالة  –د. ع

 ، ، نابل ة، فل اح ال ، جامعة ال   .٣٠م، ص٢٠١٥ماج
ق ٦٨( قــ ــادر ال ني الأردنــي، م ــ ن ال ح القــان ، شــ ــ خــا ر ح حان، د. نــ ــ ا ال نان إبــ ) د. عــ

امات،  ة، الال ، صال ون تارخ ن ، ب ون دار ن   .٤١٥ب
، ص٦٩( جع ساب ة، م ق ة ال ل ر في ال ، تع ال ون العام   .٧٢) د. سع
، ص٧٠( جع ساب ني، م ن ال ح القان افي في ش ، ال ق ان م   .٥٧١) د. سل
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ن  ع اب م الأوراق أن ال ان ال اء في ال أنه: " إذا  ، ف ح م عائله ال
ل  رث  ام م ق  ن، ول ي على وجه ال وج الغ وأولاده م ر  ه ال ض

ر ال ع ع ال قاقه ال ا اس ه وه م الإنفاق عل ه  ، فإن ال م اد
ا  ة ه ه". فالع ج نق ا  قه  أ في ت ن وأخ ن ق خالف القان ه  ن  ع ال
ت أن  ة وفاة آخ هي ث ه ن ت لل ال ي ادة ال ر ال ق ال في ت

له فعلاً وق وفاته وعلى ن م ودائ ع ان  في    .)٧١(ال
  المطلب الثاني

  لمرتدالضرر الأدبي ا
ر ال يل  الآتي: "أنه ال فه  ه م ع ر الأدبي، ف م ال لق الفقه مفه
اء  ه، س ان ه، أو م ف اسه، أو عا ه، أو إح اع ان، وال  م ات الإن غ ماد
ره وذل  قاص م ق ان ه  ع ي، ت ه ال نف ث ل ة، ف ا ة أم الاج ه ة أم ال العائل

ادع على ن ال   ".)٧٢(ر ال
أنه: ع  فه ال ا ع ه في " ك ا  ر ال لا  ال في ماله ون ال

فه" ا ه وع   .)٧٣(ح
أنه: ون  فه آخ ة غ  وع ل ال م أذ في ح أو م ل  ل ما  ل 

ة  اج ة ال ف ة وال ان ل الآلام ال ف، م امة أو ال ر أو ال ع فة أو ال العا ة  مال
"ع  عة  فق ع ن والل ة، والأسى وال عة والعق ال اس  ه أو ال   .)٧٤(ال

ر ال  ال في ح  اد ه ال ر ال ، فإن ال ف خلال ما س

ا   ال ون ر الأدبي لا  ال ة، وعلى الع فإن ال ة مال ل أو في م

                                                 
ام٧١( ـــ ـــة العامـــة للال ر، ال ـــ ـــ م امعـــة ال –) د. محمد ح ام، دار ال ـــ ـــادر الال ، م ـــ ة لل يـــ

  .٧٩١م، ص٢٠٠٦
ني٧٢( ن ال جي، القان فى الع ـة،  –) د. م ق ـي ال ل رات ال ـ اني، م ء ال ة، ال ن ة ال ل ال

وت،    .١٦٨م، ص٢٠١٦ب
، ص٧٣( جع ساب روث، م اد والأدبي ال ر ال ع ب ال ، ال ي   .١٣٦) د. محمد أح عاب
س٧٤( ، ال ر ه زاق ال ال ، ص) د. ع جع ساب ني، م ن ال ح القان   .٨٦٤ في ش
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٨٠٠ 

ا جع لأح ة ت ار الأدب ة، فالأض ة غ مال ل ارًا ت م ن أض ة، فق ت ل ع

ا ق   ، ق ة في نف ال ة وأدب ن ماد ي ق ت هات، وال لف وال وح وال ال  ، ال

ف وال وه  الق ض،  ار والع ف والاع ا  ال ل ة م ارًا أدب ن أض ت

ا  ر، فان ع فة وال ر الأدبي العا امة، وق  ال اء على ال ض والاع ع الع

عها أفعال  اء، ف وجة أو على الأب اء على ال فه، أو الاع فل م أمه وخ ال

، ففي  اء على ح ثاب له ة للاع ال د  ا ي ، م ره ه وشع ف ه في عا ت

ا في  اره  ف ال واع اس  أنه: "كل م ر الأدبي ن  تع آخ لل

ان في  ل أل  الإن ، و ف وال ب والإهانة، الق ا في ال ه  ف ه أو عا ج

رة  مة ال في الاس وال ق ة وفي ال ق ال ق ال اس  ل م ل  ع  و

مة مل  هاك حُ ان  ، اء على ح ل اع جه عام  اصة، و اة ال ام ال وال في اح

ارة م ال خ ه الأح ع ه اء في ج اس أو الاع ا ال ت على ه اء ت ، س ة أو الغ ال

" ت   .)٧٥(ل ي

، فه اد ر ال ر الأدبي شأنه في ذل شأن ال أن ال ح  ، ي ا س وفي  –م

ال ي م الأح ه م  -الع غ ل  ًا، بل  ل ور ش ه على ال ق أث لا 

ر  ا ل به م ض ع ع ال ة  ال ال ح له  ة، ت وا مع ن معه ب ت ي

ر ال ة لل ت ع ن ر أدبي م ع م تع ض ال ما  ، فل ه ه اقع عل

ة  ار أدب : ما  الأب أو الأخ م أض لة على ذل ، وم الأم ر أدبي آخ ض

ر  فها، فال اس  اء ال ه م ج ه أو أخ ي أصاب اب ة ال ار الأدب ة للأض ن

تها أ ل أس ، بل ام وش اة فق قع على الف االأدبي ل  ً  

  
  
  

                                                 
، ص٧٥( جع ساب ني، م ن ال ح القان افي في ش ، ال ق ان م   .١٣٨) د. سل
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٨٠١ 

  المبحث الثاني
  المتضررون بالارتداد من ذوي القربى

ي تل  ة ال ت ار ال ة تع الأض عات على أح ة ال ع غال لق أج

رًا  اء أكان ض ر، س ه ض ل م ل  ع ه  ال اب ال  ، فأص الآخ

ه ا، فه ً ن حقًا مق ا ال ق  ًا، إلا أن ه رًا مع ح لأ  مادًا أم ض صة لا تُ الف

ا م شأنه أن  ، بل ه ت ر ال ع ع ال ال ة  ال ور الأصلي لل ق لل

اب ال  ا دراسة أص ا ه ل م ل ي ر، ل ال ء على م ت  ل ع

فاة أم  ة أدت إلى ال اء أكان الإصا ى، س ت م ذو الق ر ال ع ع ال ال

ل إلى ح ا ر مادًا أم أدبًا، أنها ل ت اء أكان ال فاة، وس ق ل وذل م خلال ال

الي:   ال

ل الأول: ى. ال اد مادًا م ذو الق الارت رون    ال

اني: ل ال ى. ال اد أدبًا م ذو الق الارت رون    ال

  المطلب الأول
ا من ذوي القربى

ً
  المتضررون بالارتداد مادي

ي أق ة ال له إن الإصا ع ان  ل ل  اته، ت ور الأصلي أو أدوت  ت ال ع

رة الأولى  ع ال مان م الإعالة  ها، فال ن عل ل ا  ان ي  فقة ال مانًا م ال ح

مان م الإعالة ه  ى، ح إن ال و الق ت ل ر ال ع ع ال ر ال م ص

ور ا ان ال ه على م  ع ع ق ال ر ماد  له فعلاً، فلا ض ع لأصلي 

ع ن ال ق رثة إلا أنه لا  ا م ال ن اء ق  اث، فالأق ال   .)٧٦(علاقة له 

ور  ي أدت إلى وفاة ال ة ال ة ال ة الإصا ن ن مان م الإعالة ق  وال

ه عال م أقاره وخاصة ال ة  ت ارًا م اق أض ة إلى إل ، الأصلي، وأدت تل الإصا

                                                 
جـــع ٧٦( ة، دراســـة مقارنـــة، م ـــ ق ة ال ل ـــ ـــه فـــي ال تـــ وتع ر ال ـــ ، ال ـــ ـــا ج ـــ  ) د. ع

، ص   .٦٩ساب
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٨٠٢ 

ار  ار وذل على اع ا ل به م أض ع ع ال ة  ال ال ئ له ال  ا ي م

اد. الارت ًا  روا ش   أنه ت

ة، ح إنه   عة الإسلام أن  على نهج ال ا ال اني في ه ن الع والقان

ف أو ما  قع على ال ر ال  ع ع ال ات والأروش ونفقات العلاج لل ال

ادة (دون اني على وجه ١٨٦ها، وق جاء ن ال ة الع ن عاملات ال ن ال ) م قان

ف  قع على ال ر ال  ار على ال ام العامة للفعل ال ا يلي: "ت الأح م  الع

ها نفقات العلاج  افًا إل ات والأروش م ع ف ال ال عل  ا ي أو ما دونها و

عي".   ال

ع ال  ادة (ول ال احة في ال ن ٢٢٢/٢ ق ن على ذل ص ) م القان

ها: "... ي جاء ف ، وال ني ال ع إلا  -٢ال ز ال ب ومع ذل لا 

اب". ت ال اء م ه م أل م ج ا  ة ع ان رجة ال   للأزواج والأقارب إلى ال

ة في  أن الع اراتها:  ة في أح ق ق ال ة ال ر وق ق م ق ال ت

له فعلاً  ع ان  فى  ت أن ال ، هي ث ة وفاة آخ ه ن اد لل ال ي ال

ان  ار على ذل  صة الاس ، وأن ف وق وفاته، وعلى ن م ودائ

ققة.."   .)٧٧(م

ل  ل  ها ق  مان م الإعالة وفق أن، أن ال ا ال الإشارة في ه ي  وم ال

ة  ة مال ل رثة م له م فى، فهي لا تق فق على ال ال ه  وعة ت م

جع على م  ان له ال أن ي فاته  ها ب لقى إعانة وفق ان ي ل م  ، فل ع ال

ع ال ر  ال   .)٧٨(ت 

                                                 
ني٧٧( ـــ عـــ ال دة، ال ال فـــ ـــ ة  –) د. ع ل ـــ ء الفقـــه ال ة فـــي ضـــ ـــ ق ـــة وال عاق ـــة ال ن ال

ة،  ، القاه ، دون ناش ق ة ال ام م   .٥٦١م، ص١٩٩٨وأح
ة ٧٨( ـــائ قـــات الق ـــة وال ن ان ال امـــه فـــي القـــ ت وأح ـــ ر ال ان ضـــ ـــ فـــالح شـــهاب، ضـــ ) د. ه

زع،  قافة لل وال قارنة، دار ال   .١٢٣م، ص٢٠٠٥ال
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ال، ع الأح ، فال  وفي ج عال افة ال ح ل الة أن تُ صة م الاس ه الف فإن ه

اد ال ر ال ع ع ال ت ال اف ى ت مان م الإعالة ي م ة ال ت ن

اره. إفلاسه أو إع ر  ث ال إرهاق م و الإعالة، ولا ق ت    ش

ر  ع ع ال ج ال ي ت ها في الإعالة وال اف ي  ت و ال وم ال

ت ما يلي: اد ال   ال

ل، فالا -١ ُع ع معالاً فعلاً وق وفاة ال ال ال ن  ه أن  ل نف ع ب ال 

ر  ق ا  ، ون ت ر ال ا ع ال ً ار، لا  تع ة الفعل ال ه ن فى وال وت

ه فاة وال ر مادًا ب روث، فه ل ي ر ال ع ع ال ال  .)٧٩(له ال 

املة  -٢ ن  ا لا  أن ت  ، ل دائ ة و ن م  في الإعالة أن ت

اه ال ادفي أن  الارت ور  إعالة ال ة  ئ رة ج  .)٨٠(في ل 

ر لا  -٣ ع م ال ا ال ع ع ه ال ة  ال ر ق وقع فعلاً، فال ن ال أن 

عه  ادث  ض ل ع واج ث ي ال اة  اع ف لي، ف ي ق ال م د اح ى على م ي

ع ع ال  ال ال  اة أن ت ه الف ع ه واج لا ت ام ال ت ع م ات ر ال

ا لا  ل، إلا أن ه ق لها في ال ع ن زوجًا لها و ان م ال أن  فق ش 

واج م ت  ال ها  ص ات ف ع ع ف ال ة  ال عها م حقها في ال

لاً  ن زوجها م ل أن  ان م ال ار لل ال   .)٨١(وث الفعل ال

ال -٤ فى  ن علاقة ال ان معالة  أن ت ي  لة ال ل وعة، فال ل علاقة م ع

إقامة  ع  ال ال  ار، لا  لها أن ت ة للفعل ال فى ن لها وت م خل

                                                 
ا٧٩( ـــ ا صـــالح ال ني ) د. إبـــ ـــ ن ال ـــا للقـــان تـــ وفقً ر ال ـــ عـــ عـــ ال ني لل ـــ القـــان ة، ال ي

، ص جع ساب   .٣٠٥الأردني، م
جـــع ٨٠( ة، دراســـة مقارنـــة، م ـــ ق ة ال ل ـــ ـــه فـــي ال تـــ وتع ر ال ـــ ، ال ـــ ـــا ج ـــ  ) د. ع

، ص   .٧٠ساب
ر ال٨١( ـــ عـــ عـــ ال ني لل ـــ القـــان ة، ال اي ـــ ا صـــالح ال ني ) د. إبـــ ـــ ن ال ـــا للقـــان تـــ وفقً

، ص جع ساب   .٣٠٥الأردني، م
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٨٠٤ 

ام والآداب العامة،  ة لل ا الة تع م ه ال ار، فه ث الفعل ال دع ض م

ة ا لها ال ه العلاقة ولا ت ان به ق ن لا  ة والقان عة الإسلام   .)٨٢(فال

ه؟.  ق إعال ي ت ًا ل فى سًا مع ا، هل  في ال اؤل ه ر ال و

ق  ى ت فى ح ل ال ع ة في ال لاع وال وُج أنه لا  سًا مع الاس و

ه  اه في إعالة وال ًا، ومع ذل  ن صغ فى ق  ل ال ع إعاتله، ذل لأن ال

ته، فالإعالة هي واقعة ماد ات وخ ق، فإث افة ال ات  ها الإث ع ز ل ي ة  ة ثاب

ه م  ا ل  ع ع اد ي للأخ ال في ال الارت ر  فى ل ت إعالة ال

مه ع م ع ي ال ل لا تأث له في تق ع ة، ف ال ت ار م   .)٨٣(أض

و الق ت ل اد ال ر ال ع ع ال ر ال ة م ص ان رة ال ل وال ى، ت

ة  إصا ه  ع إصاب اة، أ  قائه على ق ال ور، ل مع  ة لل ة ال في الإضا

ة.   غ م

وح، بل  ور الأصلي لا ت ال ال ي تل  ة ال ة غ ال ة ال فالإصا

ل ما ل  ل  دة، فهي ت ع ارًا م ها أض ج ع ا ي ائفه، م ل و ت ال وتع

ر م خ واء  الفعل ال ار العلاج وال ارة، وهي ما اض لإنفاقه م م

صة. ات الف الإضافة إلى ف ل  رة على الع انه الق ة فق ار، وما فاته م  ن   ال

، ا س ه  م ت عل ت ل ت اد ال ر ال ع ع ال ت ح ال فإنه ي

اقع على  ر ال ة ال ة ن عا ال العلاج وال ع ت ي  ور الأصلي، آخ ال

ل  ة ل ور الأصلي ما ه إلا تغ ه ال ل عل ع ال س أن ال ار  الاع

ال ع )٨٤(ال اص، فإن ذل  ابه ال ال م ح ه ال فع ه رثة ب ، فل قام ال

                                                 
، ص٨٢( جع ساب ، م ت ر ال اق ال ، ن ي سل ي ال   .٦٤) د. محمد م
ه ٨٣( ع ع ة ال ان ة وم ق ة ال ل اق ال ت في ن ر ال ح، ال الله ق ان ع ل سل ) د. خل

جع ساب ني الأردني، م ن ال ام القان   .٤٤، صوفقًا لأح
)٨٤ ، جــع ســاب ني الأردنــي، م ــ ن ال ــاج عــ فعــل ضــار فــي القــان تــ ال ر ال ــ ، ال اد ــ ) د. ال

  .٦٧ص
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ة  ائه ال أس ع  ال ة  ال ه ال في ال ع ا  ، م ًا له ا ش تع

و  ور الأصلي ي له ال في ك ة ال ر م إصا ل م ت اد، ف الارت ر 

ة  ال اف إلى ذل ال ت، و اف ة ق ت ن و القان ع ما دام أن ال ال ة  ال ال

مان  وفاة  ان ال اء  م أو فق الإعالة، وس ع م أ ش ح ال

اء، ل ح او إي فاة م ج ور أو ما دون ال ا:ال عال ه ف م ال ال ص   ا فغ ه

ور الأصلي أن   -١ ة، فعلى ال ه واج ن إعال ي ت عال ال اص ال الأش

أنه  ه  ا لا ش  ه، ف ة عل ه واج ن إعال ه،  اقع عل ر ال ه رغ ال إعال

ل على  ر، لأنه س ان ق ت ه، ون  ل على الإعالة م ون في ال س

هال ًا م الإنفاق عل عله ذل م ر،  . ففي حالة )٨٥(ع م مل ال

اص  لاء الأش ن له ة الإعالة،  غ افي ل ر ال ع على الق إذا ل  ال

اقع على  ر ال ة ال ة ن ت ة ال ة ال ال اد ال في ال الارت ور  ال

ور الأصلي.  ال

ن إ  -٢ ي ت عال ال ا ال وً ار م ن ال الة  ه ال ة، ففي ه ه غ واج عال

ع م الإعالة  ا ال ق الإعالة أم لا، فه ان س ب ا إذا  ور الأصلي  لل

ن  ا  ى شاء، ه ها م قف ع مها ال في ال ق ي ل  ع ي و ع ش ا ذو 

ق  ي ل ار ال ع ع الأض ال ة  ال عال ال في ال قف لل ة ت به ن

، أن  ر ج ها  ف اب أح م ي  ة ال س ل وغ ذل فإنه  لل ع ال

اقع  ر ال ة ال ق بها ن ي ل ة ال ت ة ال اد ار ال ع ع الأض ال ال  ت

الها م ب أع ق ان  ف وال  ا ال  .)٨٦(على ه

  
  

                                                 
، ص٨٥( جع ساب ة، م ق ة ال ل ه في ال ت وتع ر ال ، ال ا ج   .٩٥) د. ع 
ـة ا٨٦( ان ة وم ـ ق ة ال ل ـ ـاق ال تـ فـي ن ر ال ح، ال ان ق ل سل ـه وفقًـا ) د. خل عـ ع ل

، ص جع ساب ني الأردني، م ن ال ام القان   .٥٣لأح
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٨٠٦ 

  المطلب الثاني
ا من ذوي

ً
 القربى المتضررون بالارتداد أدبي

ًا،  ور ش ه على ال ق أث ر الأدبي لا  أك على أن ال ا،  ال ه

ة ع  ات ار ال ة على الأض ة، فهي غ مق ت ارًا م ه أض أ ع بل م ال أن ي

ي ق  افة الأفعال ال ل  ار ت ه الأض ة أو ما دونها، فه اء ال ة، س ة ال الإصا

ور عة ال ة  ت  ار  ه الأض اعي، فه ه الاج فه، أو م الأصلي أو ش

ه. ع و عادات ال أث  ان وت مان وال لاف ال اخ لف    وت

ا  م  ازع ال ج ت ه، فلا ي ل  ر الأدبي ه أم م ع ع ال ان ال فإذا 

انه ة فق فه ن ا ه وع اع ا يل به م م ع الأقارب ع عل ب ، ي رثه  م

ألة  ال فاة، فهي ل  ع في حالة ال ا ال ي ت ه ة ال ي الف ألة ت إلا م

اص  ة الأش سع م دائ ت الأدبي ق ي ر ال ع ع ال أ ال لاق م ة، فإ ال

ة ع ، فال ع له ال ا –ال  ور  –ه اع ال ة م ات ص ت في إث

أنه ق  اد و ي أو الارت ف الع ال ل  ر ي ا ال ًا، وذل لأن ه ًا ح ا أل تأل

. ه أ ش في ال م ال أن ي ر ال ع   ال

اة  ور الأصلي على ق ال قاء ال اد في حالة  ت ال ر ال ات ال فإث

ر  ان ال اء  ألة سهلة، س ات الأول م ألة إث ت الأدبي، ف ر ال لاف ال

ا ر الأدبي الأصلي، فه أم  إدراكه، ال ال لل ل ال ، و ت د أصلي أو م

ا  عها الأل والإح ة ي ة، فالإصا ة والعا ف ة ال ات ور ال ل حالة ال ح 

ل،  ي وصل ل الع ع الع هات، أو ال ها م عاهات أو ت ا ن ع ة ل ن

اتها هل إث ر م ال ه الأم ع ه ة بهاف اع ال   .)٨٧(، وق

ع ع  ألة، ن أنه ق أجاز ال ه ال اه الفقه الإسلامي في ه نا لات وذا ن

أقاره  ق  ي ل ع ع الآلام ال ، أما ال اه ع ال ور الأصلي ل  أل ال

                                                 
، ص٨٧( جع ساب ، م ت ر ال اق ال ، ن ي سل ي ال   .٣٤) د. محمد م
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ع ل، لأن أصل ال ها أمًا غ مق ها واع ه فل  ن  في الفقه  –وم 

ارة –سلاميالإٍ  ق ال د إلا على ت   .)٨٨(لا ي

ل  ته ل ع دائ ى" واضع، ح ت لح "ذو الق اء، ف ة للأق ال و

ة  الإخ وع،  ل والف و م الأص ع ارم، فه لا  اشي، وال ه الأقارب ال ال

الات ال وال ام، والأخ ام والع ، والأع ات، وأولاده   .)٨٩(والأخ

ا على ول ي ال ً ا ص ً ة، فل ن ن رة واض ألة  ه ال اني ه ع الع

، ول  فاة عائله ة ل ت على الأقارب ن ر م ث م ض ر الأدبي أو ما  ال

ر الأدبي  ع ع ال أن ال ق  أن، فه  ا ال ا في ه ً ان ص ع ال  ال

ور الأصلي، إلا أنه ق ح ت  وفاة ال ة دون  ال ف ع  ق لل ال

ادة ( ة م ال ان ة ال اء في الفق ها، ف انه: "٢٢٢غ ني م  ومع ذل لا  -٢. .) م

ه م أل م  ا  ة ع ان رجة ال ع إلا للأزواج والأقارب إلى ال ز ال ب

ع ع ال ة  ال ا ال ل لأح ال في ال ج ه اب".  ت ال اء م  ج

ان  ى إلا إذا  ع ًا،  وا ح ان م ذ ه، إلا إذا  ة وفاة ق ر الأدبي ن ال

ي ا، أو م أح الأب أو ال ً زوجًا أو ابًا، أو حف
)٩٠(.  

ع ع  ازلاً ع حقه في ال ع م ور الأصلي  ، ي أن ال ا س م

ه أمام ال  ه إذا ما  ق  ي ل ة ال ار الأدب ائي  الأض ور ح ق اء أو  الق

ل لها، لأن ال  ازل لا م ة ال ع فق لي على ال ه، أو اتف مع ال ق له 

. قل للغ ه وان م ق ب ن ق اس ع    في ال

  

                                                 
)٨٨ ، جـــع ســـاب ـــار، م ة عـــ الفعـــل ال ل ـــ ة، ال ـــ ق ة ال ل ـــ ، فـــي ال ـــ ) د. محمد صـــ ال

  .٥٨٦ص
ات الإ٨٩( اة، ال ار محمد الق ني الأردني، ص) د. ع ن ال ة للقان   .٤٦اح
ق ٩٠( جع سا ة، دراسة مقارنة، م ق ة ال ل ه في ال ت وتع ر ال ، ال ا ج ) د. ع 

  .٨٥ص



  مجلة علمية محكمة                                المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٨٠٨ 

  المبحث الثالث
  المتضررون بالارتداد من أصحاب العلاقات المالية

اق ر وال ع ال عل ب ان ال ور م ع دراسة ال اص ال ع على الأش

ار ال  ة للفعل ال اد مادًا وأدبًا ن الارت ر  ة أخ ق ت اك ف ى، ه ذو الق

ور الأصلي ال اد م ذو  .ل  الارت ر  ة ال راسة ف ال اول  ف ن ا س فه

ة ن ال ال ال أث م ة ه م ت ه الف أن ه ة، ح ن  ال ة العلاقات ال ة الإصا

عه  ي ت ة ال ا ه ذات ال ن ب ور الأصلي دون أن  ض لها ال ع ي ي ال

ى. اد م ذو الق الارت ر    ال

اد م  الارت ر  ور الأصلي وال ا ب ال ع  ي ت ة ال ا ح إن ال

ها اتج ع ر ال ة، فال ة م ة مال ة، هي را ال ي أغل ف –ذو العلاقات ال

ان ض في  –الأح ر ع ال ي أنه  ال  ع ا  رًا مادًا، وه ن إلا ض لا 

ه في  ق م م أحق ة وال ه الف ي ق ت ه ة ال ت ار ال ه الأض ل ه تفاص

ًا  ف اء أك ت عل الق ى والإعالة ت الق لة  ة ال ا اب ال ، ف ع ال ة  ال ال

عع ال في    .)٩١(أم ال

، اءً على ما س ر  و ة ال ث ع ف ات، ح ن ه الف راسة ه م ب ق س

ات أخ  ث ع ف ل، ث ن اب الع ائ وأص ل ال ة م ال اب العلاقات ال م اص

ان  ة العامة لل س أم وال ات ال ة العامة وش ع اص ال ولة والأش ال ل  ت

اعي،  الي:وذل مالاج ق ال    خلال ال

ل الأول: ل. ال اب الع ائ وأص ر م ال   ال

اني: ل ال . ال أم ات ال ة العامة وش ع اص ال ولة والأش   ال

  

                                                 
جـــع ٩١( ة، دراســـة مقارنـــة، م ـــ ق ة ال ل ـــ ـــه فـــي ال تـــ وتع ر ال ـــ ، ال ـــ ـــا ج ـــ  ) د. ع

، ص   .١٠٦ساب



  "دراسة قانونية" التنظيم القانوني للضرر المرتد

  د. مصطفي راتب حسن علي

 

٨٠٩ 

  المطلب الأول
  المتضررين من الدائنين وأصحاب العمل

ل هي  صاح الع ع ب العام ل ي ت ل أن العلاقة ال اد الأم  الق في 

ه ع لة إل ال ال الأع امه  اء  ه م ج قاضى م خلالها العامل أج ة ي ة  لاقة مال

ال، ون أ  ل الأع ام العامل ب ال ل ه ال ر عل وره ي ل ال ب م صاح الع

ة ال د  ف ي اءً س قع على العامل اب ر  ال –ض إلى تق  –في أغل الأح

ي ه ال ف ب  العامل في أدائه ل ي ت العامل ب ة ال ال ث على العلاقة ال ف ت س

ا  ار ال اصاب العامل، وه اء الفعل ال اد م ج الارت ل  ر رب الع ل، ف الع

ل  اب الع عى أص ل، ح  ه الع م عل ق ا ال  ل وال ع الع لاف ن اخ لف 

له م أجل  ال ع ة ل ة ومه ة خ اص الأك ه وم إلى ض الأش فادة م الاس

ل. اح الع الي ل دود ال ي تع ال اته ال   خ

ل م خلال الآتي: ا ال ض له ف نع ا، س   وه

ع الأول: . الف ائ اد م ال الارت رون    ال

اني: ع ال ل. الف اب الع اد م أص الارت رون    ال

  الفرع الأول
  المتضررون بالارتداد من الدائنين

ة، لا ا ار ال أد  ب ة الفعل ال ر ن أنه ق ت ل  ائ م الق ع ال ن ما 

اؤل ه، ول ال ي فاة م ا –ل ائ على م ت  –ه ة رج ال ما ه م أح

اد؟ الارت ر  اره م اع ه  ي ا ل  ع ع ال ة  ال ر وال   ال

اب الة –وال ه ال رة  –في ه في و ال ال إلى علاقة ن  عة، لأنه  قا

ة  الفعل  ت ار ال ع ع الأض ال ة  ال ع ال ائ لا  ة، فإن ال ن ي ال
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٨١٠ 

ار، ح إنه لا  ل اع ي م ن ش ال ه، فلا ب أن  ي ار ال ل  ال

لقي على عاتقه ام ال د الال أن ي ه    .)٩٢( لغ

ا،  ال أولاً في لاً لا  له ، ف ي ت ب الاث ة ال ن ي عة علاقة ال

اد،  الارت رًا  ال إلى أجل مع م لغًا م ال ض ش م ق  أن نع م 

ة  ة ال د را م وج جع لع امه، وال في ذل ي ال فاء  ل ال ل ق ه ق ق لأن دي

ائ ه، فال عى  ر ال ار وال ل على حقه م  ا ب الفعل ال ه أن 

ة إلا ة "لا ت ة الفقه ن ة القان ادًا للقاع في، وذل اس ة ال ن"، ت ي اد ال ع س  

ع ل ال ان  )٩٣(ق ة إذا  ة: "إن ال قه م ال ائ ل فاء ال اس عل  ا ي

ة فق ث أن ا ان مع ها، وذا  قاضى حقه م ائ أن ي اع ال ة اس س ان م ي  ل

ت". ال ر  ائ ض ث لل ته، ول  ل م ًا ق   مع

ح  ي ق  أن ال ل  صة ت ائ م ف م ال ار ق  د على أن الفعل ال ال و

د لا  ا ال فاة، إلا أن ه ى ون ل تقع ال امه ح ال فاء  ن قادرًا على ال الي  ال ًا، و مل

ع  ال ة  ال ائ ال في ال ي ال رع ا –، لأن ال الي،  -ه ر اح ه ض

ل ق له في ال أك م ح م ال ض لع ع الي لا  ر الاح   .)٩٤(وال

  الفرع الثاني
  المتضررون بالارتداد من أصحاب العمل

ا  اله، فه ل وع ل ال في العلاقة ب صاح الع ع لا ت ا الف ا في ه دراس

ا ن ا ه ل، ول ن الع ه قان ض لها أح ما ي ع ي ق ي اول ال في الآثار ال

 . ار ال  الآخ ة الفعل ال ف ن   ال

                                                 
ا٩٢( ـــ ا صـــالح ال ني ) د. إبـــ ـــ ن ال ـــا للقـــان تـــ وفقً ر ال ـــ عـــ عـــ ال ني لل ـــ القـــان ة، ال ي

، ص جع ساب   .٣٠٦الأردني، م
، ص٩٣( جع ساب ة، م ق ة ال ل ه في ال ت وتع ر ال ، ال ا ج   .١٠٨) د. ع 
)٩٤، جع ساب ة، م ن ة ال ل ت في ال ر ال ، ال هان أوس اس، د. إس ى م   .٢٩ص ) د. م
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ع  ال ة  ال ل في ال ة رب الع : ما م أح ا ه ارة ه اؤلات ال وم ال

اله، وال أد إلى  أح ع ر ال ل  ار ع ال الفعل ال ل ال  م ق

  وفاته؟.

ا  ة على ه رة وللإجا ر  ال علقة  ة ال ن ة الآراء القان اؤل، ن أن غال ال

ة  ه في ع ا ات ، ون اه واح ات ه  رة خاصة، ل ت ت  ر ال عامة وال

ع  ال ة  ل الأح ي صاح الع ي تع اي في الآراء ال ا ن أنها ت اهات،  ات

ار ا ة الفعل ال ه ن ت عل ي ارت ار ال ور الأصليع الأض   .)٩٥(ل أصاب ال

، ه اؤلاً آخ ر ت ن صاح  :و أن  ار  ع الفعل ال ت على وق ماذا ل ت

ار  ت على الفعل ال ؟، وماذا ل ت فع الأج ة ب ة الإصا لة ف نًا  مًا قان ل مل الع

ا غل م ة و هارة عال ع  ، م ي اه م ال ة أح العامل أو ال نًا إصا

ة  ار ج اق أض ه دون إل غ ه  اء ع غ اله أو الاس لة اس ه عًا، فل  م ال ر

وع؟ أة أو ال   ال

ل ا –لا ش أن صاح الع ا ن أن  –ه ، وله ال لا ال اد في  الارت ر  ي

ج اتفاق م  ل ل ال اح الع ا ل ً ح تع امه، ق م ي وفي أح أح ن اء الف  الق

ل  ل، وذل لأن ال امل ع الع ة الع ال امل أج العامل خلال ف فع  اعي ب ج

ة، فإن  ان الة ال له، أما في ال اع العامل ع ع ان ه ال لانق ار  ع الفعل ال

ه في  ع عل اله م  ل في حال فق أح ع ل إلى صاح الع اء لا  الق

ه ا ار ن ا فإن الع)٩٦(اس ق ال ، ل ا م خلال ال إلى ال ق ه الة ت

الي فإنه م غ ال  يل، ففي الع ال ل على ب ل لل اجه صاح الع س

اب، ف  ع بها العامل ال ي ي هارات ال ان ال ا  يل مه اد ال أن نع ع إ
                                                 

، ص٩٥( جــع ســاب ة، م ــ ق ة ال ل ــ ــه فــي ال تــ وتع ر ال ــ ، ال ــ ــا ج ــ  ، ١٠٩) د. ع
١١٠.  

، ص٩٦( ــاب جــع ال ، ال ــ ــا ج ــ  ر  ؛١١١، ١١٠) د. ع ــ ــاق ال ، ن ي ســل ــ ــي ال د. محمد م
، ص جع ساب ، م ت   .٦٧ -٦٦ال
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٨١٢ 

عة ال ًا وفقًا ل اج وقًا مع ان ذل  ف  ا فإنه  أن نع ة ه ل هارة ال

ه  م ق ي تع على خ اس ة ال ، فال ل ها في ال اف م ت ها وع اف ق م م ت وال

ى ون ت  لة، وح م ول ه ب ي ضه في حال فق م دولة أخ لا  لها أن تع

ه" ع ع ج ال رًا  ل ض ة س ه الف اج خلال ه قف الإن   .)٩٧(م ذل ف

ع الة –وال ه ال ة عامله،  –في ه ة إصا ل ن ق على صاح الع لا 

ة صاح  ة إصا اد ن الارت ر  ه ه م ت ن العامل نف بل إنه م ال أن 

قاضاه،  ان ي ان الأج ال  الة وفق ضه لل ا أد إلى تع ار، م الفعل ال ل  الع

ق م م  ة لل رة ج ف و ق ا  ال و اللازمة، وأولها أن ف ه اف ال ت

جًا  ر م ن ال ه، ولا فل  اع تلا ال ق فعلاً ول  ر ق ت ن ال

اد، وذل إذا ح  الارت رًا  اره م اع ع العامل ع ذل  ثه ب ام م لال

ل ل  ها، أو أن صاح الع ل عل ه أن  اع اس ان  فة أخ أو  العامل على و

ة  ال ال الة لا أساس له  ه ال قف، ففي ه ة ال ه خلال م قف ع دفع أج ي

ه اقع عل ر ال ة ال ل ن اح الع قه  ا ل ع ع   .)٩٨(ال

  المطلب الثاني
  الدولة والأشخاص المعنوية العامة

ولة  مًا لل اني، ن أنها وضع مفه ة الع ن عاملات ال ن ال لاع قان اس

اتها  س ادة (وم ارة هي: ٤٨في ن ال اص الاع ها: "الأش ه، ح جاء ف   ) م

ن. -١ دها القان ي  و والأوضاع ال ال اتها الإدارة  ولة ووح  ال

ارة. -٢ ة اع ن ش ها القان ي  ات العامة ال س ات وال  اله

 الأوقاف. -٣

ن. -٤ ره القان ق ا  ة وفقًا ل ن ارة وال ات ال  ال
                                                 

ت في ٩٧( ر ال ، ال هان أوس اس، د. إس ى م ، ص) د. م جع ساب ة، م ن ة ال ل   .٣٠ال
جـــع ٩٨( ة، دراســـة مقارنـــة، م ـــ ق ة ال ل ـــ ـــه فـــي ال تـــ وتع ر ال ـــ ، ال ـــ ـــا ج ـــ  ) د. ع

، ص   .١١٢ساب
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ات ا -٥ س ن.ال ام القان أة وفقًا لأح ات ال اصة وال  ل
ارة" -٦ ة اع ن ش ها القان ال  اص أو الأم عة م الأش   .)٩٩(كل م

ار  الأض ى  ة و ما  ات ال س إلا أنه لا ب م ال ب تل ال
ر مادًا ان ال اء  ع ذاته، س ر ال ال ف ال ه ة، فق لا  ا أم  ال

ع  أقامها ال ال ي  ة ال ع ة وال اد الح ال ف ال ه ا ق  ًا، ون مع
ع أول ال لل  الح ج ر م ها، ح  ال فاع ع لها وال ل
فة  اص ال ل عة الأش قارة، فإنها ت م اثلة أو م رجات م ع ب ال

عه ان ن ا  رًا مه ة ض   .)١٠٠(مع
م  ي تق هات ال اد م ال الارت ر  ة ال ، ف ل ا ال اول في ه ف ن وس
فعله  ي ت بها الفاعل  ائج ال ء ال لة في ذل ع ر، م ع لل فع ال ب

ار،    وذل م خلال الآتي:ال
ع الأول: ة العامة  الف ع اص ال ولة والأش ال ي تل  ة ال ت ار ال الأض

ات ال .وش   أم
اني: ع ال اعي. الف اعي الاج ان الاج ادي ال   ص

  الفرع الأول
  الأضرار المرتدة التي تلحق بالدولة

  والأشخاص المعنوية العامة وشركات التأمين
اص  ولة والأش ال ي  أن تل  ة ال ت ار ال ع الأض ا الف ض في ه نع

ات  ي ق تل  ة ال ت ار ال ة والأض ع ، ال أم د ال وذل م خلال ال
ة: ال   ال

ة. أولاً: ع اص ال ولة والأش ال ي تل  ة ال ت ار ال   الأض
. ثانًا: أم ات ال اقع على ش ت ال ر ال   ال

                                                 
ادة (٩٩( ا ال ً .٥٢) ان أ ني ال ن ال   ) م القان
، ص١٠٠( جع ساب ة، م ق ة ال ل ، في ال   .٢٥٩، ٢٥٨) د. محمد ص ال
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٨١٤ 

: الأضرار المرتدة التي تلحق بالدولة والأشخاص المعنوية.
ً
  أولا

ة، وال ال اص مع أنها أش اتها  س ولة وم ف ال عة تع ع ه م
ة ن ة القان ال ن  ف لها القان ع ي  ال ال اد والأم ، ح غ ال )١٠١(الأف

اض  ض م الأغ ت على غ قل و ني م ام قان م، ما ه إلا "ن فه ا ال ع به ال
عي أو  يًا، م ن دائًا أو م ان عامًا أو خاصًا، فإنه  ءا  ن"، فه س ها القان ق ي  ال

ة الأفعال م ًا ن اد مادًا أو مع الارت اشًا أو  رًا م ن م ا ق  ه،  عى عل
ة  ه ال ال ة م م ل ة أو م ال ه ال قه في ذم ي ت حقًا م حق ارة ال ال

ها ن م ي ي اد ال عة الأف   .)١٠٢(ل
عة الأش أنه: "ه م ف  ع "  أن  ع ي أو "ال اص أو فال ال

ن  ف لها القان ع وع، و ف م ق ه عاون م أجل ت اتف وت ي ت ال ال الأم
ة. ع ة ال   ال

ًا  رًا ش ه ض ع نف ال ال ر ال يل  ع ال ا، هل  ال ه وال
ة؟ ال ه ال عة ه ؟ وما  ع ال ه  ف ة ل ال   ه ال في ال

و  أن، ن أن ال ا ال ارها أح ففي ه اع ة،  ت ة م ار ماد أض ر  لة ق ت
ار، ح  ار  الفعل ال له م م ا ق ت ة ل ن العام، ون اص القان أش

ن ق أجاز لها الات –ن أن القان ع ال ع  –في  ر ب ث ال ع على م ج ال
ع  ، لأن ال ت ر ال ا ع ال ً ع ذل تع الي لا  ال ل، و ل عة م ال ف  ال

، ف  قال ال ان ه  قل إل ي ان ه وال ور نف ور، هي دع ال ل ال ولة م ال
د دع  ا  ا ف ل ه ه، و ان لغ ه ما  قل إل ع ي ه في ال ل غ حل م

ة ت ار ال ع ع الأض ال ها  ال ف   .)١٠٣(خاصة 
                                                 

، ص١٠١( جع ساب ني، م ن ال ح القان افي في ش ، ال ق ان م   .٤١٥) د. سل
جــع ١٠٢( ــة، م ة، دراســة مقارن ــ ق ة ال ل ــ ــه فــي ال تــ وتع ر ال ــ ، ال ــ ــا ج ــ  ) د. ع

، ص    .١٢٢ساب
ـان، دار وائـل،١٠٣( ني، ع ـ ن ال ح القـان ـ فـي شـ ، ال حـ ن، د. محمد سـع ال ن  ) د. ح علي الـ

  .٢٤٥م، ص٢٠٠٦
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ح  ها ن ص ج ف ي لا ي الات ال ع أما في ال ج اتها ال س ولة أو م ح ال
ة ال في رفع  ع اص ال ح الأش ل  م ر، فل ل ع ال ل على ال ل ال
ي  ائ ال ار وال ال ة  ال ر لل ث ال ها على م ع ف ج ة وال ن دع م

ا أم لا. تً رًا م ان أساسها ض اء  ها، وس ل   ت
أن اني، ف  ع الع ة لل ال ادة ( أما  عاملات ١٧٦/١ن ال ن ال ) م قان

ا يلي: " ا،  ً ا وص ً اني، ق جاء واض ة الع ن م فاعله  -١ال الغ يل ار  ل إض
".. ع ال ان غ م    .)١٠٤(ول 

ا  ع ع ال ال  ار  له أن  ر  الفعل ال ل م ت ، فإن ل ل ل
ار. ه م أض   ل 

ن الأ ، ق ت ا س ة وم اص ال ولة أو الأش ل ال ن تع ة  ار ماد ض
ه. ال  ها أم لا ج   ع

ا: الضرر المرتد الواقع على شركات التأمين.
ً
  ثاني

ف ال م  اص ل ها الأش أ إل ي ل ة ال ه سائل ال أم م ال ع ال
دها، س  فات  ع لف ال ا اخ أم مه ة ال ، ح إن ف ة له ا هة ال اء م ال

اف  ف مع الأه ، إلا أنها ت أم ال ة، أو جهة ن ال  اد ة أو الاق ن القان
اد العامة. و وال   وال

، ف  أم اف عق ال امات ب أ ت ال أم ت على اتفاق م ي ة ال فف
اني م العق " ف ال ض له ال ع ل ال ال ق ي م له" وهي م خلاله ت ال

" م ف الأول "ال ، إلى ال أم ة ال ة  ،ش ق راض لغ مالي   مقابل م
اد  اس ال ن قابلة لل ي ت قعة، وال ائ ال ة ال ة  م خلالها تغ ائ وح

ئًا كلًا أو ج
راسة، )١٠٥( ع ال ض ي م ها فهي لا تع ض ف ا لا  أن ن ، فإن ل ، ل
ف ا س امها  ول ة ال ة ن ت ار م أم م أض ة ال له ش ض لل ال ت نع

                                                 
ادة (١٠٤( ل ن ال .١٦٣) وان  ني ال ن ال   ) م القان
ـان، ١٠٥( عـة الأولـى، ع ـا، ال ، دراسـات عل ـأم ـاد ال ام، دراسات فـي م ل محمد الع م، ٢٠١٣) د. سه

  .١٦ص
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٨١٦ 

ة الفعل  ان ض انها ل  ت  ي تعه ار ال ع اللازم لإصلاح الأض فع ال ب
ار أو خلفه.   ال

م  ها و ال م ب ج الاتفاق ال م  أم ق تل ات ال أن، فإن ش ا ال ه و
ه ع م ب ه أو في ماله، فأساس  له على أن تق ه في ش ي ق ت ادث ال ع ال

امها ا –ال ،  –ه ادث ال امي م ح أم الإل ن ال ال لقان ا ه ال ن،  ه القان
وع، وه  فعله غ ال م له  ثها ال ي  ار ال ع الأض ا ب ً م أ وق تل

ا أم جائ ف ة، فه ل أم م ال ال ه  ي ل عل الة ال ا ال ال ما ع ع الأح ي ج
ا  اع اس أنه ل  ي  ع ا  ة، م رة ع ار للغ  أض م له  ي بها ال

اد الارت رة  أم تع م ة ال أن ش ل  ال لا ب م أن )١٠٦(الق ا ال ، ففي ه
: أم اع ال ع م أن   ن ب ن

اص، إذ أن  الأول: أم على الأش الة ه ال ن في ال أم  ع م ال ا ال ه
اته  د ح ان ال يه اء  ان، س ه على ج الإن م م ها ال ال ال ي ف

اد انه ال نه و ة، أو ب ات ال   .)١٠٧(أو الإصا
ض لها في  ع ي ق ي ادث ال ه م ال أم على نف ال م  ق فال ال 

ع  د وق ع  اته،  ال ع ح ج ث ذل على حقه في ال ا لا ي ادث،  ال
، بل لأن  ع ر ال لاف م ر، ح إن ذل ل لاخ ال على م ت له 
م له على  ل ال ا الأساس فإن ح ، ف ه ه ب ي ان لا  تق ج الإن

ار ة الفعل ال ي أنه أث ن ع ع لا    .)١٠٨(ال
ح أن ال في ع ، ي ا س ث م ع على م ج ال أم  ة ال اح ل م ال

ر،  ع ض م وق ، ه ع ف م له أو لل ه لل أم ال دفع لغ ال ار  الفعل ال
ا  ا، وُع ذل إلى أن الأق تً اشًا أو م رًا م ان ض اء  ر، س قها أ ض فهي ل يل

                                                 
حــع ١٠٦( ــة، م ة، دراســة مقارن ــ ق ة ال ل ــ ــه فــي ال تــ وتع ر ال ــ ، ال ــ ــا ج ــ  ) د. ع

  .١٢٦، ١٢٥، صساب
أم١٠٧( ام ال ابي، أح ع زع،  –) د. غاز أب   .٧٠م، ص٢٠١١دراسة مقارنة، دار وائل لل وال
، ص١٠٨( جع ساب ة، م ق ة ال ل ه في ال ت وتع ر ال ، ال ا ج   .١٢٦) د. ع 
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م  قابل ال م أجله دفع ال م له هي ال ي دفعها ال ، فال ال أم لغ ال م
لاً. ر م ع ال ال وق جع لاح م له ي ل ال ا العق م ق ل ه اء م   لإن

اني ع ال أم  أما ال ا ال اء، فه ال والأش أم على الأم ، فه ال أم م ال
م  ع ال ال ض ة، ف ال م له ال ث على ذمة ال ي ت ار ال ي على الأض

ا عل  ه ي غة م أم ه أنه ذو ص ا ال يء، ح إن أه ما  ه ل أو 
ر  عادل ال ًا  لغًا تع قاضى م م له أن ي ز لل ى أنه لا  ع ة،  تع
ل  ، ففي  ه في العق ف عل أم ال لغ ال اوز م ه فعلاً، دون أن ي ال أصا

لغ ا قاضي إلا أقل ال م م ال، فإنه لا ي رالأح ة ال أم أو    .)١٠٩(ل
، ا س ل م ي  ن ع ال ة، فال ت ار ال ع م الأض ر لا  ا ال أن ه

ر تع  ث ال ل م ا له م ح ق ة  ال م له لل ل ال م م تقام م ال
ني ل القان ل م )١١٠(حالة م حالات ال ل ال ل م م لا  ت على أن ال ا ي ، م

، وم له إلا في ح ا م جان ، ه ف م له أو لل ع ال دفعه لل لغ ال ود م
م له  اء ال اء وأن ع م أق ر غ ال ث ال ان م ، فإنه إذا  جان آخ
م له في  ل ال ل م ل م ال ز لل ، فلا  لاً ع أفعاله ن م ي لا  وال

. م ا دفعه ال ه  ال   م
ل ي  ور م  و ل ا دفعه لل ر  جع على م ال م له أن ي ال

، وهي: و ع ال اف  ، أن ت   تع
ع  -١ ل إلا  م له، ح إنه لا حل أم لل لغ ال م ق دفع فعلاً م ن ال أن 

فاء.  ال
ل أ ال  -٢ م له على ال جع بها ال ة ي ل اك دع م ن ه أن 

ر.  ال
ن  -٣ وع  ألا  ل وف ع م أص ر غ ال ل ع ال ادث وال ال ال 

م له أو م أزواجه أو   ...ال
                                                 

، ص١٠٩( جع ساب ، دراسة مقارنة، م أم ام ال ابي، أح ع   .٨٧) د. غاز أب
ـه وفقًـا  )١١٠( عـ ع ـة ال ان ة وم ـ ق ة ال ل اق ال ت في ن ر ال ح، ال ان ق ل سل د. خل

، ص جع ساب ني الأردني، م ن ال ام القان   .٦١لأح
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٨١٨ 

يء  ة ال م أقل م  ي دفع م ال ع ال ة ال ان  أما في حال 
أم  أن عق ال يء، فالأصل  ة ال اقي  اه ب ق ف  م له أن  الف، فإن لل ال

" تغ أم ة ال ل ه، وما ل تق "ب ا ت الاتفاق عل ، ووفقًا ل قف مع ر ل ي ال
ج  ل غ م ل ح ال ر، وفي حال أص ث ال ه على م ا م له ب جع ال ه ي غ ب

م م له، فإن ال فعل ال ال  ا-واس ئًا،  -ه ة إعفاءًا تامًا أو ج ل عفى م ال
ل   .)١١١(وذل ح الأص

اؤل ر ال ا –و جع على  –ه ارة أن ي ة سائ ال ر م أس هل  ل ت
ل في  ي ت ة، وال ت ار م ه م أض ا ل ب ع ع ال ال  ي  أم ل ة ال ش
ة  ن وتعاسه ن نه م أل وح عان ا ق  ل، أو ل ه ع الع ائ أو ع ا ال وفاة ه

ه؟ ق  ي ل هات ال   ال
فة أن ،  مع ة على ذل ر للإجا ة ت ب ال ن اك علاقة قان ه ل ه

م له، ح إن  ر وال ا ب ال اك علاقة  ا ه "، ون أم ة ال م "ش وال
م  ع ما ب ال د علاقة ت ا ت ة، و ق ة ال ل ها دع ال ه العلاقة ت ه

ه العلاق أم ال ي ه ة ع عق ال ن ناش م له وت   ة.وال
مة  ة، ت ب اش م هي علاقة غ م ال ر  ي ت ال ، فإن العلاقة ال ل ل
ر ال  ي الغ ال ة تع اش ع غ ال ار، فال ج ع الفعل ال م له وت ال
ة  ود  ، وذل ض ح م م له م دي في ذمة ال ا لل م  ة ال ال في م

ار  اتج ع الفعل ال ع ال ال الغ ال ع م له، إلا أن اس ه ال ال ت 
م له ي ال ة دائ اح ال م ًا لاح عفه ن ة ق لا ت اش ع غ ال   .)١١٢(لل

، ا س "،  م أم ة ال م له "ش ل ال ع م ق رثة لل قاق ال ي أن اس
ن  اد، ح ت الارت ور  ع م حقه في تق دع أخ  ع  لا  ه ال ه

أ ع  ه ق ن ال  ع ال ن ال ه  ، وعل أم ة ال ر ول ش ث ال ض م
. لف   ذم مال م

                                                 
ح١١١( ن، ال في ش ن ، ص ) د. ح علي ال جع ساب ني، م ن ال   .٢٤٢القان
ني ١١٢( ـــام القـــان ـــي، ال الله بـــ محمد الفل ـــ ع ) د. ع ـــ ـــات فـــي ال ادث ال امـــي مـــ حـــ ـــأم الإل لل

، جامعــة آل ال ــ ق الأردنــي، دراســة مقارنــة، رســالة ماج فــ ، ال -٨٨م، ص٢٠١٢الأردن،  -ــ
٨٩.  
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  الفرع الثاني
  صناديق الضمان الاجتماعي

ائها   ة م إن ة، فالغا ات  اف وغا اعي لأه ان الاج ادي ال لق أن ص
ا  ال ع ي غ مق على تع الع ات ال ة الإصا ار ن ه م أض

ن  ، أو ق ت ل حالات أخ غ ذل ، بل ت ل اله ة أع اء تأد ن لها أث ض ع ي
ر م  ع ال ولة ل ها ال ي ت ادي ال ة، ن ال الات مع ة ل م

ني أو ع ام تقاع م اة ب غ ات العاملة غ ال ة الف غ ، أو ل ادث ال ، ح
ن ض إقل  ة، و ا ة وح ا اجة لع ي ه  اد ال ل الأف ة  غ ى ب ع فه 

ى ع ا  ولة،  ا ه ما  –ل –ال ا ه ، وما يه ا اق م م ال ة أك ن غ ب
ال ع الع علقة ب ان ال ادي ال عل    .)١١٣(ي

اي ال اد ص الارت أن، ن أنه ق ته  ا ال اصة وفي ه اعي ال ان الاج
ض م  ع ات اللازمة إلى م ي ع فع ال امها ب ة ع  ار ناش ه الأض ال، وه الع
ه  ة ه أنه: ما م أح ا  اؤل ه ر ال ل ي ل، فل ة ع ال إلى إصا لاء الع ه

اد؟ الارت رة  ارها م اع ادث  ع على م ال ج ادي في ال   ال
ة م ال أ س ل إن ال اد في  الارت رة  ارها م اع ل  جع على ال ن ت

ل أم  ان رب الع اء  أ العامل، ف ة ع خ ة ناش ها الإصا ن ف ي لا ت ال ال الأح
الغ م  له م م ا ت ة ع س اه ال ل ت ، فإنه م ة أو ل  الغ ق تع الإصا

لة اصلاً ع دفع أ  ن م ، وأنها لا ت اء ذل أ العامل ج تع في حالة خ
ها  جع ف ي ت الات ال ا ي في ال ة فعلاً إن س له ال ل فإن ما ت ، ول ال

أ ال ة ال ت ه إلى م ها خ قى ف ي لا ي ه، وال ة إلى العامل نف   .)١١٤(الإصا
ز  أنه  ل  ع إلى الق ه ال د، ف ا ال اقف الفقه في ه اي م وق ت

ات س ام  لل غ م انع ة على ال ع الإصا ق جع على ال ب ة أن ت أم ال
ة  س ع ال ، أما في حال رج لا س اء  اع العامة للإث على ذل على أساس الق ال

                                                 
، ص١١٣( جع ساب ة، م ق ة ال ل ه في ال ت وتع ر ال ، ال ا ج   .١١٣) د. ع 
ر ال١١٤( سف، ال هان ي اس، د. إس ى م ، ص) د. م جع ساب ة، م ن ة ال ل   .٣٢ت في ال
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٨٢٠ 

ه م أق  اء، ف ف الفقه والق ح، اخ اب ن ص ل، وفي  ة على رب الع أم ال
ل على ع على صاح الع ج ة في ال س اب  ح ال اء على ح ة الإث اساس ف

ي  ار ال ج ع الأخ ل  اح الع أ ال والع ل ار أن ال اع  ، الغ
ان  ة ال س ار ح م م إق ، في ح ذه رأ راجح إلى ع أم ها ال غ
ع  م إلا ب ل لا يُل ل، لأن صاح الع ع على صاح الع ج اعي في ال الاج

ال ه  ر  ئي تق امل، ج ع ال ئ إلى ح ال ع ال ال ل  لغ ال 
ور هي مقابل  ة لل س ها ال ي دفع الغ ال أن ال ل  أ الق ا ال و ه
لا  اء  و الإث ق ش ة، فلا ت س ل أن دفعها لل اح الع ي س ل اكات ال الاش

ع ج ا ال ني له ج س قان لاً ع أنه لا ي ، ف   .)١١٥(س
،وم اعي م  ع ذل ان الاج ة ال س م م ح أن ت أنه، لا  ل   الق

ا ال م أجل  اف لها به ر، بل  الاع ث ال جع على م حقها في أن ت

ي لا   ة، وال ة وال الات ال ة ال غ ها ل ف ة وت ال اتها ال ان فا على إم ال

ه، جع عل وق م ي ها العامل أو ال جع  ف وق م أن ي ا ال ع ا إذا ما م ث إن

ن  ر ن ث ال ل –على م ه  –ب وع، ل ت له ي  اه وزر فعل غ م ل ق ح

ع   .)١١٦(لا م ق ولا م 

ل  اجهة ال اعي في م ان الاج ات ال س ع ل ج ، فإن ح ال وعلى ذل

اع  ة ت إلى ق ج دع ش ن  ر،  ةع ال ق ة ال ل ، )١١٧(ال

، فإن  ل أو ش ثال ة ه رب الع ل ع الإصا ق أن ال ع ال فإذا ت 

اعي ان الاج ة ال س اد –م الارت ر  ارها م ه،  -اع جع عل انها أن ت إم

                                                 
ـل١١٥( ات الع عـ عـ إصـا ة فـي ال ن ة ال ل اع ال ، م ت ق اص دراسـة  –) د. محمد ال

ل  ن، ال عة والقان م ال لة دراسات عل د٤٣مقارنة، م   .٢٨١م، ص٢٠١٦، ١، الع
اشــــئ عــــ ال١١٦( تـــ ال ر ال ــــ ، ال ــــ ال وت ع ،) د. ثـــ جــــع ســــاب ة، م ــــ ـــلامة ال  ــــاة أو ال

  .١٣٦ص
ـاعي ١١٧( ـأم الاج ارات وال ـ ادث ال ع ب تـأم حـ ع الأودن، ال في ال ال ) د. س ع

عة الإ ة وم ة، م ن ة ال ل ، وال ة، م   .٢٠٥م، ص١٩٩٩شعاع الف
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ل أو  ل رب الع ت م ق أ ال فادة إلى درجة ال الاس ه  جع  ار ما ت د مق و

، ف الغ الغ ة م م س ه ال ع ما أنفق ل ج ل ي دًا، فإن ال أ مق ان ال إن 

ع  ال ل إلا  م ال د، فلا يل أ غ مق ان ال اب، ون  على العامل ال

م العامل م  ني، في ح ُ ن ال اع العامة في القان ة وفقًا للق ره ال ال تق

ر ن ع إذا ما وقع ال قًا ال ع  ال ال  ، وله أن  ه الع ة خ

أه غ ع اع العامة إذا تأك أن خ   .)١١٨(للق
ة  ل الأداءات الع ار ح ا الإ عاو في ه ع ال ض ، أن م ال ي  وم ال
ة ع  ات ل الأداءات ال مه، أو ح قه لها م ع و حق م أو ل قاق ال ة واس ق وال

ل والأم اج الع ن ح ي  عاو ال اب. أما ال الان علقة  ا ال ة، و ه اض ال
ل فهي اب الع اعي وأص ان الاج ات ال ها ه ل  –في الغال –ف ت ح

ز  ها  الات وغ ه ال ل ه ة، وفي  أخ ادات ال امات وال ة والغ ائ لاحقات الق ال
، و  ف آخ قه أو أ م م له وذو حق ل م ال اعيل ان الاج ات ال   ل له

ة ال ة لل ا اد الاج اك الفاصلة في ال أوا إلى ال ل، أن يل اب الع   وأص
. قه   ق

أن، ا ال اعي،  وفي ه ان الاج ازعات ال ال في م ني   القاضي ال
ان  ة ال فعها ه ي ت ازعة ال ل ال عها ح ض ن م ي  عاو ال ذل في ال

ها الا ي ت ق دفع الغ ال د ال ادث ل ل ال في ال اعي على صاح الع ج
ًا. ا م له اج   لل

  

  

  

  
                                                 

تـ بـ١١٨( ر ال ع ع ال ان، ال ي ع ان عاب ، ) د. محمد ح جـع سـاب ، م ـ ـة وال  ال
  .٤١٧ص
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  الفصل الثاني

  التعويض عن الضرر المرتد والعوامل المؤثرة فيه

ن  ل فإن رجال القان ، ل عق ال ي ت  لات ال ر م ال ع تع ال

ًا ع حل لها،  ه  ن ال ل د ي ث ف د ح م م ع ال ر ل  ا وأن الق ولا س

ه  ع ال ي  ة، ال ل اعي ال اقع الاج اه ال ة م  اه ح  ا أص عارض، ون

ه ع ن  وثها، وه ما أ خي ح ى ت ابها، أو ح اء على أس اني على الق الإن

ت ف ي اس ة، وال لائ ع ال لة ال ة وس ة ع ته ص ع ال امها ال اء أح ي ب

ة، الأم ال آثار  ف ة وال ه ر ال ث ال رة م ك وق ل ل  ارات ت على اع

ن  ى  ع ح أ ال ه م م عل ق اس ال  ورة إعادة ال في ال ل ض ل ح ال

ات. ات ومع غ اقع م م ضه ال ف ا  ة ل ا   قادرًا على الاس

اء أح ة في ب ن ، ق ي وانق ال القان ع إلى ق ال ام  ام الال

ة، وق  ف ة وال ه ه ال ر وحال ث ال ك م ل ل  ارات ت اع ر  تع ال

ق ت  ، وهي في نف ال له م تع على ح الغ ر ذاته وما  ال ه  ي

له الق أ على ما  ا ال اء ه ، م ح أن ب ع ة لل فة العقاب ر م تع لل

فة  ور وه ت لل ر ال ام إلى ج ض ا ال اه ه ي ات ع على ح الغ 

ع ة لل   .)١١٩(الإصلاح

ل م خلال الآتي: ا الف اول ه ف أت   وس

اعه.  ال الأول: ع وأن م ال   مفه

اني: ت ال ال ر ال ع ع ال ي ال   .تق

: ال ث  ال ال امل ال .الع ت ر ال ع ع ال ي ال   ة في تق
                                                 

ا ١١٩( ل ة، دار اشـ د ـع عـة الأولـى، ال ر فـي الفقـه الإسـلامي، ال ع ع ال ساق، ال ) د. محمد ب
 ،   .١٥٥م، ص١٩٩٩لل
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٨٢٣ 

  المبحث الأول
  مفهوم التعويض وأنواعه

ر  ا ال وعة، وه ة م ل رة عامة ه ما ي على ح أو م ر  ال

د إلى  ه، أو ي ال أو ماله أو ج رًا مادًا يل  ن ض : فق  ع على ن

رًا  ن ض ًا، وق  ه  ت عل ف ة، أو  ارة مال ر الأدبي على ع خ أدبًا، وال

ة،  ة غ مال ل ور بل  ح أو م ال ال ، ح لا  أم اد ر ال ال

ال ذل اة،  :وم ان في ال اء على ح الإن رًا مادًا، لأنها اع ة ال تع ض إصا

ه  خل إلى قل ره، و ه وشع ف ور في عا رًا أدبًا  ال ، وض وسلامة ال

ها  ة، م ه، و إرجاعه إلى حالات مع ه في ج ة على ما أصا ن وال الأل وال

رًا مادًا  ن ض  ، ها م أل لف ع ة ال وما ي اج ع إصا ر الأدبي ال ال

ه  ل عل اره وما ي فه واع ا  ال في ش ر الأدبي  ل ال وأدبًا، وق ي

ف وال وال ر، ع الق ع فة وال العا اس  د ال ر الأدبي  ق ال ، وق ي

ا. ه ا م فله اع  ة ان ة وأل ن ي م ح ال ل ما  ال   م

ا ال م خلال الآتي: اول ه ف أت   وس

ل الأول: . ال ع   تع ال

اني: ل ال . ال ع اع ال   أن

  المطلب الأول
  تعريف التعويض

: التعويض 
ً
  لغة:أولا

ه، إذا  ض ه وع ل عُ فلانًا وأع ل، تق ض، وه ال ع لغة م الع ال

ي  اض ض، واع ه الع اض فلان م فلان، أ أخ م ه، واع ل ما ذه م ه ب أع

لة ض وال الًا للع   .)١٢٠(فلان، إذا جاء 

                                                 
ض، ١٢٠( ، مادة ع جع ساب ة، م ، لأبي ال ب س   .٨/٣٩١) ال وال الأع
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٨٢٤ 

اض،  ض واع ه، وتع ل ما ذه م ه ب ا إذا أع ً ه تع ض ا، ه م ع ً وأ

، أ أ أ لف لل ى ال ع أتي  ل، و ض وال ع ه أخ الع ض، فال خ الع

ه   .)١٢١(ما ذه م

ا: التعويض في الاصطلاح.
ً
  ثاني

لاحًا، ه ع اص اع  :ال قه م تلف أو ض ا ل ع الغ ع ام ب "الال

ة" ان ف الإن ال ادث  لي ال ئي أو ال ر ال افع أو ع ال   .)١٢٢(ال

ع فه ال ه في وع رًا على غ ه على م أوقع ض ال ال   أنه: "ال ا،  ً  أ

ف"   .)١٢٣(نف أو مال أو ش

ال أو  ف أو ال ر في ال ع ه ل ال ع أن ال فه م ال

ف   .)١٢٤(ال

اه م  ة ت ن ة ال ل ل في ال ه ال م  أنه: "يل ع  ون ال فه آخ ا ع ك

ر" ه ال   .)١٢٥(أصا

ع ما يليو  ع الفقهاء في تع ال ر ما ل  :  ل تع ال  "

" ارة وما فاته م  ائ م خ   .)١٢٦(ال

                                                 
ج١٢١( ر، م ب، لاب م ان الع ض، ) ل ، مادة ع   .٧/١٩٢ع ساب
ــان، ١٢٢( وت، ل ــ ، ب عاصــ ــ ال ان فــي الفقــه الإســلامي، دار الف ــ لــي، ال ح ــة ال م، ٢٠٠٣) د. و

  .١٥ص
ة، ١٢٣( ، القــــاه ــــالأزه قافــــة  عة، الإدارة العامــــة لل ة وشــــ ــــ ت، الإســــلام عق د شــــل ــــ م، ١٩٥٩) د. م

  .٤٢٥ص
ر في الفق١٢٤( ع ع ال ساق، ال ، ص) د. محمد ب جع ساب   .١٥٥ه الإسلامي، م
عـــ١٢٥( ، أســـاس ال ي ــ الـــ ق ) د. محمد ن قـــ ـــة ال ل راه،  ــ ة،  -، رســـالة د م، ١٩٨٣جامعـــة القـــاه

  .٣ص
رة، ١٢٦( ـــامعي، الإســـ ـــ ال ـــاء، دار الف ء الفقـــه والق ني فـــي ضـــ ـــ عـــ ال مـــان، ال ـــ ق ) د. م

  .٩م، ص٢٠٠٦
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٨٢٥ 

 ، ع ة ال قة في لف م ال ا إلى ع امى ق ف ، أن الفقهاء الق ال ي  وم ال

ًا  ور ج قه ال ض ال  ع ه الع ر، فال ى ج ال ع لق  ح أ

ره يء ل ع ي على ال ن ال  : ل ، ف ع ال ام  ان ه الال ، وأن ال

، وه  ع ل على فعل ال ان  ، أما لف ال ع ع ال ان ن ه، أًا  ض  ع ال

ة  ل ان" على ع ا لف "ال لق ل رأ الفقهاء أن  ه، ل ض  ع يء ال ال ام  الال

ع   .)١٢٧(ال

  المطلب الثاني
  لتعويضأنواع ا

ان  ي  الة ال ضع إلى ال عاد ال ه،   ر وزال ع إلى م ال ف ال يه

ه  ل عل ال ه ما  ا ال ل في ه ل ل ال ر، وأف ع ال ل وق ور ق ها ال عل

ال  صًا في م ًا وخ ن م انًا لا  ع أح ا ال ي، ول ه ع الع ال

ل ة، ول ع ة وال ار ال ع الأض ج ن ا أنه ي  ، ق ع ال ال ى  ز ما   ب

ادة  ه ال ا ما ن عل ، وه ق ع غ ال ، ألا وه ال ع اع ال ثال م أن

ق ١٨٢( ال ع  ر ال ق ها: " اني، ح جاء ف ة الع ن عاملات ال ن ال ) م قان

ور ل ال اءً على  وف و عًا لل ة ت ز لل ال  على أنه  إعادة ال أن تأم 

ل  ار على س الفعل ال ل  أداء أم مع م ه أو أن ت  ان عل إلى ما 

" ع   .)١٢٨(ال

  

                                                 
سـع١٢٧( الله ال ــ ــ بـ ع ـل بـ ح ة، رســالة ) د. خل ـائ قاتهــا الق عـ فــي الفقـه وت ، دعــاو ال

ة،  امعة الأردن ، ال   .١٤م، ص٢٠٠٥ماج
ـادة (١٢٨( ـة مـ ال ان ة ال قابلها ن الفق ـ علـى أنـه: ١٧١)  ـي ن ، وال ـ ني ال ـ ن ال ) مـ القـان

ل -٢".. اء على  وف و عًا لل ز للقاضي ت ق على أنه  ال ع  ر ال ق ور، أن  و ـ ال
وع، وذلـ  ـ ـل ال الع ـل  أداء أم معـ م ه، أو أن   ان عل ال إلى ما  إعادة ال أم 

." ع ل ال   على س
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٨٢٦ 

ل م خلال الآتي: ا ال اول ه ف أت   وس

ع الأول: . الف ت ر ال ي لل ع الع   ال

اني: ع ال . الف ت ر ال ق لل ع ال   ال

: ال ع ال ع غ ال الف .ال ت ر ال   ق لل

  الفرع الأول
  التعويض غير النقدي للضرر المرتد

ر،  ع ال ل وق ه ق ان عل ال إلى ما  إعادة ال ي، ال  ع الع ال ق 

ل ع ه الأف ع م ال ا ال امًا،  ،وه ر ت ي م ال ع ًا، لأنه  ان م إن 

ها ق ان عل ي  الة ال ور في نف ال عهووضع ال   .)١٢٩(ل وق

ادة ( ه ال اني، ح ١٨٧وم ذل ما ن عل ة الع ن عاملات ال ن ال ) م قان

ان  ه إن  لًا و ان م له إن  ض م ه ع ه أو أف ن على أنه: "م أتلف مال غ

ار" ة ع الفعل ال ل ام العامة لل اعاة الأح اد ًا، وذل مع م ل ال . و

اني.١٩٠() و١٨٩) و(١٨٨( ن الع   ) م ذات القان

ادة ( د، أن ال ا ال ، في ه ال ي  اني، ق ١٨٢وم ال ة ع ن ) معاملات م

 ، ع الأخ اع ال ه م أن ي أو غ ع الع اء في تق ال ار للق جعل ال

ور. ل ال اء على  ن ذل ب   إلا أنه  أن 

ي ما دام م ع الع ا أن ال ر ال  ك رًا في ال قى م ًا ي
ه ج م الي  ال ل عام، و ال  الات –الأم ر  –في أغل ال ع ع ال ال

ائه،  ي في م فق ع م أع ع الع ر ال ر الأدبي، فلا ي ال وال

عة  ف وال ال اس  اف إلى ما س ال ة، و ف ة وال ى الآلام ال أو ح

اعي.وال    الاج

                                                 
حان١٢٩( ــ ا ال ني  ،) د. إبــ ــ ن ال ح القــان ، شــ ر خــا جــع  -د. نــ ة، م ــ ق ال قــ ــادر ال م

، ص   .٢٦٧ساب
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 ، ة أم غ م ا ل  ي و ع الع ة، فإن ال ت ار ال ال الأض أما في م

ه  ر آخ  ش ما ت ه على ض ه ت في ج ا ي ر، إن ا ال لأن ه

ر  ر أن ي تع ال ان م ال ة، ون  اد علاقة مع الارت ور  ال

ي،  ع الع ر تع الأصلي ع  ال ع م أوقع ال ف 

ًا. ا ع ً اد تع الارت ور    ال

  الفرع الثاني
  التعويض النقدي للضرر المرتد

ادة ( ق١٨٢ن ال ال ع  ر ال ق اني على أنه: " ة ع ن ..."، .) معاملات م

م على ق ق ه ال ال ع  ع أن ال أنه  ارة، و ه ال اني ه ع الع ع ال  و

عات  ها مع ال ع ن عل ر ال رة م ص ه ال ، وه ع ر ال اقي ص

ة   .)١٣٠(الع

ه م  ار أك م غ ال الفعل ال ق في م ع ال ور الأساسي لل ز ال وق ب

ي غالًا ما  ار، ال ع م الأض ا ال عة ه ًا ل ، وذل ن ام الأخ ادر الال م

ر الأ ق ت ال أو ال ع ال ، فإن ال اد ر ال ى في حالة ال دبي، وح

. ع الأخ اع ال اقي أن ه و  ار ب ور للاخ اب أمام ال ح ال   ف

ة  هلاك ال ة للاس ، القابل ع لة م وسا لال س ه ال ع ه وق زاد في ش

ع لح ل ل فهي ت ادل، ل لقة لل ة ال ارها ال اع د  ق ر،  لل اع ال ع أن ج

لغ  فعله  ا  ار  ور للاخ ال أمام ال ح ال ف ق  ع ال إضافة إلى أن ال

ع   .)١٣١(ال

ق على ج  ع ال رة ال ي على ق ال ال ت ه ال ر ال ع ال  ، ل ل

ل  ق ه ال ع ال ا فال ي، وله ع الع ر ال ع ت ر، لأنه م ال ال
                                                 

ادة (١٣٠( ن ) م١٧١/٢) ان ن ال : "..  القان ني ال ق-٢ال ال ع  ر ال ق   .."..و
جــع ١٣١( ة، م ــ ق ال قــ ــادر ال ني، م ــ ن ال ح القــان ، شــ ر خــا حان، د. نــ ــ ا ال ــ ) د. إب

، ص    .٤٧٠ساب
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٨٢٨ 

ا الأ عة ه ة، وذل ل ة أو أدب اء أكان ماد ة، س ت ار ال ع ع الأض ل لل م

ر. ع م ال   ال

  الفرع الثالث
  التعويض غير النقدي للضرر المرتد

ل  أداء أم مع على س ة  ، أ أن تأم ال ق ع غ ال ال ق 

ع ال ال ي، ولا  ع الع ال ، وه ل  ن أن ما ال ه ق  ، ول ق

ر. ع ال وف في  ه ال   تق

صًا  ة، وخ ار الأدب ال ج الأض ق في م ع غ ال لة على ال وم الأم

ان  اء  لات، س ف وال ان علًا أو في ال اء  ، س ق ال وال ها  عل م ما ي

و  عة او مق ان م اء  ة، وس ون ة أو إل رة عاد ن م ة، وال  ئ ءة أو م

ر أو  ا ال ه ه ح  ار أو مقال  رة اع ل، أ  ع م ج الع عادة ال

ارز. ان    رة وضع إعلان ما في م

ة، فإنها م ال أن  ة والأدب ال ة ال ت ار ال ع ع الأض ال ال وفي م

ع رم ب ل ل ور وأقاره  م ورثة ال ق أن ي ن  ر الأدبي ال ت ل ال

ة، أن  ارات ال ادث ال ع ح ا في  ي ل ل ا  ال،  ل ال ، وعلى س أصابه

ار م  ل اع ة على ش م ائ ال ل إعلان في ال ا على ش ً فى تع ل أهل ال

ي  ة ال ار الأدب ، ع الأض ل تع رم ار واح  ا دي ل ور، أو أن  ال

ه ب .أصاب ه رثه أو ق وها لفق م اب ي  عاناة ال   ل ال

ار  ال الأض ن في م ق أوضح ما  ع غ ال ألة ال ل م ، ت ورغ ذل

ر  ت ع ال ر، ح إنه ي ع م ال ا ال عة ه ًا ل ة، ن ت ة ول ال الأصل

اه. ا الات ع في ه ر ال ل ص ق أف ع ال عل ال ا    الأصلي، م

ق ال  ع ال قة ال عل  ة، وهي ت ر  م الأه ألة على ق اك م وه

لغ  رة م ن على ص ض له، فهل  ت ال تع ر ال اء ال اب م ج قه ال

فع  لغ دور ي رة رات أو م ن في ص ع  ان  ة، أم أن ال ر دفعة واح مق
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٨٢٩ 

اق ا ال ، وفي ه م ة م ال ادة ( خلال ف ، ح ١٧١/١ن ال ني م ) م

ها: " ع  -١جاء ف ن ال ح أن  وف و عًا لل ع ت قة ال ع القاضي 

م  ق أن  ي  ام ال ال إل ز في هات ال تًا، و ادًا م ن إي ح أن  ا  ًا،  مق

الا اشًا أو  اء أكان م ور س الي فإن م ح ال ال ًا". و ل على تأم اد، ال رت

ى  ورون، وذل ح العادة ال له  ف ال ال  ة، وه ال ع دفعة واح لغ ال م

ادة أعلاه. ه ال ل ال ن عل ع أو على ال لغ ال اء  ل ما    ي م ع

  المبحث الثاني
  تقدير التعويض عن الضرر المرتد

ه ات ي ي  ر ال اع أو ال ا للأن اول اد،  أن أن ع ت الارت ور  ع ال

ف على  ع ا  أن ن  ، ع ا ال ي ه ي ي بها تق ة ال فة ال ن في مع

. ت ر ال ع ع ال ا ال ي ه ، ووق تق ع ي ال خل في تق ي ت اص ال   الع

ة، لا ي ا ة أم تق ة عق ل ا ع م ً اء أكان نات ر، س ان ال ع وأًا  ل

ا ما ت  ان أو زادة، وه ون نق ر ب امل ال اقع فعلاً، ول  ر ال إلا ع ال

ادة ( ه ال ها: "٢٦٧عل اني، ح جاء ف ة الع ن عاملات ال ن ال إذا ل  -١) م قان

ع  ة ال مًا  دا مق ي أن  عاق ز لل ـ د  قـ لغًا م ال ام م ل الال  م

ها  . ال عل اء  -٢في العق أو في اتفاق لاح ال ب ع الأح ة في ج ز لل

ر،  اوًا لل ي م ق عل ال ا  ا الاتفاق  ل في ه ف أن تع ل أح ال على 

." الف ذل ل اتفاق  لاً  ا قع    و

ج على  ي ت ة، ال ن ة والقان ض ائل ال ع م ال ي ال ع تق و

ي  أن  القاضي أن ي اد، وال الارت ور  ي أصاب ال ر ال اص ال في ع

ي  ق ه ل ع  ق ال  ي ال ه ت ج عل ا  ه،  م  ع ال ها ال غ

قى ر لا ي ن ال ، ل ت ر ال ع ع ال ان –ال ور  –في أغل الأح مع م

ان، وع ق ادة أو ال ال اء  غ س ، فه قابل لل ق اص ال اول ع ه،  أن أت ل

. ت ر ال ع ع ال ي ال اول وق تق ، ث أت ت ر ال   تع ال
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٨٣٠ 

الي: ق ال ا ال م خلال ال ع ه ض اول م ف أت   وس

ل الأول: . ال ت ر ال اص تع ال   ع

اني: ل ال . ال ت ر ال ع ع ال ي ال   وق تق

  المطلب الأول
  ض الضرر المرتدعناصر تعوي

ضه، وه  غاة م ف ة ال ق الغا ه، إذا ل  ُ ورة لل  ع لا ض إن ال

ان  ق إلا إذا  ة لا ت عي أن تل الغا ان، وم ال ر الإم ه ق ر، وم ج ال

ر  ع ع ال ه لل ي ه، فالقاضي في تق ي اء تق ه أث اص ع ع ع شاملاً ل ال

، ماد ت ل م ال ات، ل ب ة معاي ومع ه أن  إلى ع ان أو أدبًا، عل ًا 
ه  عات على وضع ه ع أغل ال ر، وق أج اس وجاب لل ع م ال ب

ة  اوًا ل ع م ة ال عل م  ها أن ت ًا م ، س ع ي ال اص في تق الع

ر، خاصة وأن القاضي ما ه إلا  ات  ،ال أث غ وال ي م ال ع للع فق 

ه. ع ال   ر وال اس ب ال ق ال ل دون ت ي ت   ال

عة  ع في ذل  ا  ، ون ع ي ال ق ه ل رر وح ال ع  فالقاضي لا 

اعي في ذل ما  اسًا، ف يًا م ع تق ي ال ، وذل لأجل تق اص عاي والع م ال

اء ل  ، س ل ا ما ي على ال ، وه ارة وما فاته م  ور م خ ال

ر، على  ع ال ق ة ل لا وف ال ا ال ً اعى في ذل أ ا ي ة،  ق ة أو ال العق

ل إلا  ه لا  ي د تق ع ال  اره أن ال ن على القاضي ق أخ في اع ان 

اش ققة وال ة ال اب ار ال ي الأض خل في تق ة لا ت اش ار غ ال ة، أما الأض

ا ت على  ور،  اص ت في حال تع ال ه الع ل ه  ، ع ال

اد.  الارت ور  الي:ال اص م خلال ال ه الع اول ه ف أت   وس

ع الأول: ة. الف ت ة ال ارة الفعل   ال

اني: ع ال . الف ت   ال الفائ ال

ال ع ال ة. :الف لا وف ال   ال
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  الفرع الأول
  الخسارة الفعلية المرتدة

ان فعلاً ضارًا أو إخلالاً  اء  ام، س الال ه الإخلال  ارة اللاحقة ما سل ال ق 
ع بها أو نف العق ور، أو س ع بها ال ان ي ة  ، م  ان )١٣٢(العق ، ولإم

ق ارة م ن ال ارة لا ب أن ت ع ع خ ققة ل فق ال ارة ال قة، وال
ا،  ً عها م ل مادام وق ق قع في ال ي س ا تل ال ً ا هي أ ، ون ي وقع ارة ال ال
اص  خل ض ع الي فلا ت ارة الاح ال، أما ال أو على الأقل  الاح
الغ م  ها ال فى اب ف تع أُم ت ي ب ن اء الف ى الق ل فق ق . ل ع ال

قها م الع ي  أن ت ة ال اع ان ال  أرعة ع عامًا في تارخ وفاته، ع فق
ة  اع ة لأمه، وأن ال ة مال اع ها، على اساس أن الأخ ل ي م تق أ م اب

ة ة وغ م ن خاصًا بها م ي س ل ال ق   .)١٣٣(في ال
ور الأصلي،  ع لل ، ي ال في ال ا وعلى ذل ا ي أ

لها د إنفاقها أو ت ه  ارة اللاحقة  ، ع ال ت ور ال   . )١٣٤(لل
ة  اد، ن الارت ور  لها ال ال ي ل نفقات وت ارة اللاحقة ش وق تأخ ال
اء،  قل والغ ة وال ان الأدو فقات العلاج وأث ور الأصلي،  ال ر ال ل  ال

قاهة، وفي حالة ال  هاوال ة ونقلها ودف ه ال ن ال أنف )١٣٥(فاة، نفقات ت ، فق 
ان  وق ض ة تأم أو ص ن ش ا ق  قًا،  ًا أو ص ور الأصلي ق على ال
ة  ع ش ار، ب ل ع الفعل ال ا على ال ا أنفق ا  جع اعي، فله أن ي اج

، ح ال له ع في  ان ال ي  رثة ال له، فلل الإضافة إلى حقه ق ه،  ا أنفق ة  ال

                                                 
عـ ١٣٢( ـة ال ان ة ومـ إم ة، ما ن ة ال ل ت في ال ر ال اج، ال اه محمد ال ة ال ) د. 

ه رة، دراسة مقارنة –ع ق، جامعة ال ق ة ال ل راه،    .٢٦٥م، ص٢٠١٨، رسالة د
ارخ ١٣٣( ي ب ن ائي ف عـ ١٢/٢/١٩٧٩) ح ج د، ال ـ : د. أح جـاب محمد م ه ل ار غل ، م

ـي  ق، جامعـة ب قـ ـة ال ل راه،  ـ ـة، دراسـة مقارنـة، رسـالة د ن ة ال ل ـ تـ فـي ال ر ال ع ال
 ،   .٢٥٥م، ص٢٠١٩س

، ص١٣٤( اب جع ال د، ال   .٢٥٤) د. أح جاب محمد م
، ص١٣٥( جع ساب ة..، م ق ة ال ل ، في ال   .٥٨١) د. محمد ص ال
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٨٣٢ 

ع ما  ة ب ال ا ال نها، و لق ا ي ان ارد  ع ما نق م م ة ب ال في ال
ه م أل   .)١٣٦(أح

أن  لافًا  ف اخ ه، فإن الفقه ع ه ال ودف فقات ت أما إذا تعل الأم ب
ار  أن ت ه ال أن ه ل  ع للق ها، ح ذه ال ة، ح تع لها ال

ادثة، في ح ذه  ل  ال ًا أو ح ت  اء أكان ال مًا ما س  إنفاقها ي
ر، لأن  ث ال ار  أن تقع على عات م ه ال ع الآخ إلى أن ه ال
ل  ار ق ه ال ا أد إلى إنفاق ه فاة، م ل ال ل في ح ة ق ع الإصا

  .)١٣٧(الأوان
ا س ي أن ة ما م ارة ن ه خ ق اد ق ل الارت ور  ا ث أن ال ل ه 

انه،  أخ ذل في ح ان على القاضي أن  ر،  ور الأصلي م ض اصاب ال
. ت ر ال ع ع ال اص ال ًا م ع اره ع   اع

  الفرع الثاني
  الكسب الفائت المرتد

ر  ال ارة اللاحقة  ان ال ع على ض ق ال اء الفعل لا  م ج
ل ا  ار، ون ، أ  –زادة على ذل –ال ال الفائ ق  ، و ما فاته م 

اب  ا الأمل له أس ، مادام ه ه م  ل عل أمل في ال ور  ان ال ما 
لة ام، أو )١٣٨(معق الال قه  الإخلال  ور ت ه ما فات على ال ق  ا   ،

ار لفة ، إضا)١٣٩( الفعل ال ة ال ال صة ال ات الف ، م ف قابل ذل فة إلى ما 
ض لها ي تع ة ال اب،  الإصا   .)١٤٠(على ال

                                                 
)١٣٦ ، ـ ، رسـالة ماج ائـ ن ال ـة فـي القـان ن ة ال ل ـ ـاق ال ع فـي ن ة، ال ار ص ) د. ب

ن  ة ب ع ل ة،  اس م ال ق والعل ق ة ال ، ال  ،كل   .٧٧، ص٤م، هام ٢٠١٢ائ
، ص١٣٧( جع ساب ة، م ق ة ال ل ر في ال ، تع ال ون العام   .١١٧) د. سع
ــه ١٣٨( قات د وت ــع ــام الإدار ال ح الفائــ فــي ال عــ عــ الــ ، ال قاو ــ اح محمد ال الف ــ ) د. ع

ة ائ لة  –الق ة والفقه الإسلامي، م ض ة ال الأن ـا، دراسة مقارنة،  ن،  عة والقـان ـ ة ال ل
ء الأول،  ن، ال لاث اد وال د ال ، الع   .٢٦٨م، ص٢٠١٦م

ضع.١٣٩( ، ذات ال اب جع ال ، ال قاو اح محمد ال الف   ) د. ع
، ص١٤٠( جع ساب ة، م ن ة ال ل اق ال ع في ن ة، ال ار ص   .٨١) د. ب
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، ل قًا ل ،  وت ات ال اتج ع ف ت ال ر ال ع ع ال ال اء  ح الق
اد  ر ال ض ال اف، وال ع ة ح الاس ن ق الف ة ال ت م ح أي

ا في والأدبي ال أصاب أ ً ض له، مع فى إث حادث تع ، ت ة ال ل ال  رملة 
م  فى، وال حُ ال ال أه ال ان س ق ال  م اه وال ال ل ال ق ال ذل 
ة  هائ ة ال ال ا، و هً الًا م ان  فى  ال ال قه، خاصة وأن ال صة ت م ف

قع ل ا ي احة، م ا في  ال ً ج، وم فًالل لاً م ا ح )١٤١(ه م  ،
ه على  ات س ل في أخ ي في ال ال صة ال ع على ف ال ي  ن اء الف الق

ه لة في )١٤٢(معاونة ول ، ال صة ال ات ف ض في ح آخ الأم ع ف ا ع  ،
ل وال  اح، وعلى وش الع ها ب ها دراس ان ق أنه ل ي  ها لها، ال ة اب اع م

ها ال ة اب اع ان الأم في حاجة ل ، وح  ادث م ضها ل لا تع ي، ل ه
  .)١٤٣(لها

اك ال  ا ت ال ،  –ل –ك ت ات ال ال ع ع ف أ ال على م
ادة  لها: "إن ال ق ق  ة ال ، ح ق م ل و اللازمة ل ت ال اف ا ت كل

ني ق ن على ٢٢٢/١( ن ال ائ م ) م القان ع ما ل ال ل ال أن 
ل  ور في ال أمل ال ، ما  خل في ال الفائ ، و ارة وما فاته م  خ
ق ال أم  صة ت لة، ذل أن ف اب مق ا الأمل أس ان له ى  ، م ه م  عل
ان  لة، و اب معق ا الأمل أس ن له ة أن  ، ش ق اتها أم م ل، إلا أن ف م

ه أم ل عل ا، أمًا ق ج ه انه إل إح فاعًا  ة وان ا، رعا ا له ه ل الأب في ب اب
ة غه سًا مع ار بل ة م ولادته حًا، دون ان ف ال   .)١٤٤(ال

                                                 
ا١٤١( قي أب ســ ا ال : د. إبـــ ـــه لـــ ــار إل ق، جامعـــة ) م قـــ لـــة ال صــة، م ـــ الف ـــل، تعـــ تف لل

ل  ي، ال ل ال العل ، م ن ١٠ال اني، ي د ال   .٩٣م، ص١٩٨٦، الع
ــارخ ١٤٢( ــي ب ن ــائي ف ــة العامــة ٢١/١١/١٩٧٨) نقــ ج ــي، ال ــاج الع : د. بل ــه لــ ــار إل ، م

ـة، ن اقعـة القان ، ال ائـ ني ال ـ ن ال ام في القـان ، ٢ج للال ائـ ـة، ال ام عـات ال ان ال ، ديـ
  .١٦٤م، ص١٩٩٩

ار ١٤٣( ل  ٩)  ، ص ،م١٩٧٥ي جع ساب ل، م الل قي أب س ا ال ه ل د. إب ار إل   .٩٩م
عـــ رقـــ ١٤٤( ة ٤٧٩٧) ال ـــ ـــارخ  ٦٤، ل ـــة ب ة، جل ـــائ : د. محمد ١٥/١/٢٠٠٧ق ـــه لـــ ـــار إل م، م

ل ت في ال ر ال ة، ال ق، رش دواغ قـ ـة ال ل راه،  ـ ـه، رسـالة د ع ع ة وال ق ة ال
 ،   .٢٤١م، ص٢٠١٩جامعة ع ش
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٨٣٤ 

  الفرع الثالث
  الظروف الملابسة

ه  ي أخ بها القاضي ع تق ي  أن  اص ال ة م الع لا وف ال تع ال
ع ع  ادة (لل ع ال إلى ذل في ال ، وق أشار ال ت ر ال ) م ١٧٠ال

ع ع  ر القاضي م ال ق ، ح ن على أنه: " ني ال ن ال القان
ادت  ام ال قًا لأح ور  ر ال ل ال ًا في ذل  ٢٢٢، ٢٢١ال ا م

ع م  ة، فإن ل ي له وق ال أن  لا وف ال ًا ال ع تع ال
ة في .نهائًا، لا وف ال اني فل ن ما ي على ال ع الع ة لل ال ...". أما 

ع. ض ة قاضي ال ل ها ل ي ك أم تق اني، ل ة الع ن عاملات ال ن ال   قان
ضعه  ور،  ي تلا ش ال وف ال ة، أ ال لا وف ال ال ق  و

اع قافي أو م الاج وفه ال ه، أو  ه، أو مه ه، أو س ة أو ج ه ال ي، أو حال
ة ور )١٤٥(العائل وف ال اعي  ع أن ي ه لل ي اء ع تق ه فإن على الق ، وم

ة على اساس  ات، لا ن ال ور  ال علقة  ة م ة ش ها ن ة، ف إل ال
د   .)١٤٦(م

لا د إلى اخ ي ت ور ال ة لل وف ال ع م وم ال ار ال ف مق

ور  ح لل اب الأصلي ه العائل ال ور، ح ال ش إلى آخ حالة ال

ة ع صلة  ة نات ف ح ا ور الأصلي ع ال ه  الإضافة إلى أنه ت اد،  الارت

ا   رًا أش  م ن ض اد  الارت ور  ر ال اصاب ال ة، فإن ال ا الق

ال ه  ا ت ً ه، وذل ش إعال مًا  ن مل ى، دون أن  ة ق ور الأصلي را
                                                 

زـــع، ١٤٥( ـــ وال اعـــة وال مـــة لل ج، دار ه ـــ ـــة لل ن ة ال ل ـــ ســـف، ال ـــة ســـي ي ر ـــة ح ) د. زا
 ، ائ اق٣٢٣م، ص٢٠٠٩ال ام، ال ادر الال ، م ائ ني ال ن ال ح القان عـة ؛ د. محمد ص ش

ة،  ان عة ال ، ال ائ لة، ال ، ع مل اني، دار اله ء ال ة، ال ن   .١٦١م، ص٢٠٠٤القان
ائ ١٤٦( ني ال ن ال ة في القان ن ة ال ل ان، دراسات في ال ة ع فعل  –) علي علي سل ل ال

عة  ة، ال ام عات ال ان ال ، دي ع اء، ال ة ع فعل الأش ل ، ال ، الغ ائ ة، ال ان ال
  .٢٢١م، ص١٩٨٩
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ي  ان في وجهه أو مغ ة رسام في ذراعه أو ف ور الأصلي، فإصا اسًا على حالة ال

اء، وال ال فق  ه الأع ه في ه ة غ رًا م إصا ته هي أش ض في ح

امة ض ه ث فق الع الأخ في حادث، فإن ج ق ال إح ع ره تف

ل   .)١٤٧(ال

في  ، ع ي ال ه في تق ع  ه، لا  ور أو فق اء ال ا أن ث  –في ذل –ك

ة في  ار أث الإصا خل في الاع ًا، غ أنه ي ًا أو غ ور فق ان ال ما إذا 

ه  ر ال ل  ان ال ه أك  ان  ور، ف  ت ال ف لاف ال ال  اخ

ل رزقه،  ،)١٤٨(أش اد وس الارت ور  رد ال لاً م اعي م ان على القاضي أن ي ل  ول

ه. ، وأث ذل عل ارة وما فاته م  قه م خ   ل ح ما ل

ور  ع ال لل ه لل ي ، أنه على القاضي ع تق ا س ح م ي

ا ل ال ل  ، ت اص لة م الع اعي في ذل ج اد، أن ي اد الارت الارت ور 

خل ماد   ، ، وما فاته م  ار ال ونفاقه لل له لل ة،  ارة فعل م خ

وف  ور م  لا ال ا ما  ور الأصلي، و ر ال اصاب ال ة ال ن

ا ة والاج ه ال ال ها.ك ة... وغ ة والعائل ال   ة وال

  المطلب الثاني
  ر المرتدوقت تقدير التعويض عن الضر

ي  ة ال ه ائل ال ، م ال ع ة ال ه  ر  ق ق ال  ي ال ألة ت تع م

اك  ، إلى أن م ار، و ال في ذل ع الاع ها  أخ  على القاضي أن 

ع ض الات –ال ها على وجه  –في أغل ال وضة عل ع عاو ال لا ت في ال

ا ة ل  عة، بل ق ت ل ة ال ح جع ل ان ال في ذل ي اء  ة، س لق

م  ر في ال م ال ع  ، ه م أنف جع لل مي، أو ل ي ائي ال ل الق الع
                                                 

، ص١٤٧( جع ساب ، م ت ر ال ع ع ال ان، ال ي ع ان عاب   .٤٩٩) د. محمد ح
ق ص١٤٨( جــع ســا ني، م ــ ن ال ح القــان ، شــ ــع ، ١٦٢) د. محمد صــ ال ر ه ــ زاق ال ال ــ . د. ع

ح ا س في ش ، صال جع ساب ني، م ن ال   .٩٧٢لقان
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٨٣٦ 

افعة د لل ع )١٤٩(ال لغ ال ه القاضي م ر  ق د ال  ق ة ال لاً ع تغ  ، ف

ور.   لل

الإشارة ي  ا –وم ال ألة ا –ه ل ال في م ده أنه  وق ق ال  ل

 ، ع ه ال في ال أ  ارخ ال ي ،  أن ن ب ال ع ي ال ق القاضي ل

عة ح  ، وفي ذل ثار خلاف فقهي ح ل ع ا ال ي ه ألة وق تق و م

اشفًا له؟ ئ لل أم  ، هل ه م ع ال   القاضي 

ع ال أن ال  ل  ع الفقهاء إلى أن الق ه  ور ات ئ ل ال ع م  

ح  أ الأول،  ال ، والأخ  ا ال اشفًا له ون إلى أنه ل إلا  ه آخ ا ات ه، ب

ع  ر ال ق ، و أن  ور ال أ وق ص ع ي ال ور  ان ح ال ل  الق

أ و  ور ي أن ح ال ل  الق ح  اني،  أ ال ال ارخ، أما الأخ  ا ال ق في ه

اه ثال إلى  ا ذه ات ارخ، ب ا ال ع في ه ر ال ق ر، و أن  ع ال وق

ور  ة ل ال ال اشف  اء  ار أن ح الق ، على اع ق ا أي ال مج ال ل ب الق

ع م جهة أخ  ار ال ي مق ة ل ال ئ  ع م جهة، ومُ   .)١٥٠(في ال

ة وق ت اق ، وعلى أ حال، فإن م لف اه م اذبها ات ع ق ت ي ال ق

اني ي أن  ر، وال ق ال ع  أن ي وق ت ي ال ا ي أن وق تق ه أح

اه  أن   ي الات ، فأ ه ور ال ن وق ص ع  ي ال وق تق

؟ ت ر ال ع ع ال ي ال   في حال تق

ا ال م خلال ا اول ه ف أت   لآتي:وس

ع الأول: ر. الف ق ال ع وق ت ة ال ي    تق

اني: ع ال . الف ور ال ع وق ص ة ال ي    تق

  

                                                 
ون العام ١٤٩( ، ص) د. سع جع ساب ة، م ق ة ال ل ر في ال   .٢٠٤، تع ال
، ص١٥٠( جع ساب ، م ر خا حان، د. ن ا ال   .٤٩١) د. إب
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  الفرع الأول
  تقدير قيمة التعويض وقت تحقق الضرر

ء  ارخ ل ر  ق ال اد ب أنه  الاع ل  اه للق ا الات اب ه ه أص ي

ت ة ت ل ، لأن ال ع اب  ال في ال ل أن  ر، وانه ق على ما وقع م ض

ل فإن  ه، ول ا ل  ع ع ء ح له في ال ر ن ر، لا ي ال ال 

ئ له ع لا م رًا ل ال ر، وال ل إلا مق ع ال ارخ وق ة ب   .)١٥١(الع

ادة ( ، ح ن في ال أ ا ال اني ق به ع الع لاح أن ال ) معاملات ٢٦٧و

ة ن اني على ما يلي: " م ز  -١ع د  ق لغًا م ال ام م ل الال إذا ل  م

 . ها في العق أو في اتفاق لاح ال عل ع  ة ال مًا  دا مق ي أن  عاق لل

ا  -٢ ل في ه ف أن تع ل أح ال اء على  ال ب ع الأح ة في ج ز لل

اوًا لل ي م ق عل ال ا  "الاتفاق  الف ذل ل اتفاق  لاً  ا قع  ، )١٥٢(ر، و

ر ع ال ع وق وق ي ال ق اني القاضي ب ع الع م ال ل ق أل ن ب   .)١٥٣(و

، على أساس  ت ر ال ع ال اه، فإنه على القاضي ال ب ا الات ج ه و

ق ء وت ع ن أ إلا  ت لا ي ر ال له، مع العل أن ال ه وق ح ي ر  تق ال

ل  ج ع  ور أن ي ار، أنه ل م ال ع الاع ا  مع الأخ  الأصلي، 

ت  ر ال ع ال اخى وق ا ي ر الأصلي ب قع ال ا، فق  تً رًا م ر أصلي ض ض

ر الأصلي، فلا  وث ال ار، وح ور الفعل ال ع ص ل أو تق  ة ت إلى ف

ر ا –ي ة في تق –ه ن الع ة أن ت ار، فلا أه ور الفعل ال قف ص ر ب ي ال

ع  ل وق وق لف ب ه  ت ل معاصًا له، وعل ر ال ر ال ه ق ما دام  ا ال له

                                                 
)١٥١ ، ائــــ ــــاب، ال ــــة لل ــــة ال س ، ال ــــ ع ر ال ــــ عــــ عــــ ال ــــة ال ، ن م ســــع ) د. مقــــ

  .٢٠٩م، ص١٩٩٢
ادة (١٥٢( ني ال ١٧١/٢) وان ال ن ال   .) م القان
جــع ١٥٣( ة، م ــ ق ال قــ ــادر ال ني، م ــ ن ال ح القــان ، شــ ر خــا حان، د. نــ ــ ا ال ــ ) د. إب

، ص   .٤٩١ساب
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٨٣٨ 

اص على  اء أح الأش ا في حالة اع  ، ت ر ال ر الأصلي وال ر، ب ال ال

ر ال  عي، فإن ال فل غ ش د  اء وج ا الاع ج ع ه اة، ن ل ف  ال

ى على  أخ ح وعة، ق ي ق علاقة م ل ع  مانه م أن ي هانة، ل ال ره  وشع

ها  ر ف ي ي ة ال أ م الل ت ي ر ال ا ن على أن ال عل ا  لاده، فه ع م

ور الأصلي ر ال اد دون ت الارت ر    .)١٥٤(ال

لة على ذل ا –وم الأم ً ة  –أ ة للفعل ل أص ش إصا ة ن ج

ة  لة ف ة  ل، م ت إعاناته ل ُع له، واس ه ودخ أث روات ار، ومع ذل ل ت ال

رثة أ  رثة أو م غ ال ا م ال اء أكان ن، س عال ة، وم ث لا  ال الإصا

الة، أما إذا ت الفعل  ه ال ت في ه ر ماد م د أ ض م وج ار ع اع  ، تع

فاض ال الي وان ل، أو أث ذل على وضعه ال ع اش ال ور ال ار في وفاة ال

ا  ال اد أن  الارت ور  ه ع تق الإعالة، فإن لل ا أد إلى ع ارده، م م

م وفاة  أ م ي ، ت ه اع إعال ن ذل م وق تأث أو انق ، على أن  ع ال

ه ع تق الإ م ع ل أو م ي ع ة ال ال ة ال ان ا مع إم م وفاته، ه عالة في حال ع

قل  ار العلاج وال ل وفاته،  فى ق ها أهل ال ي ت ة ال اد ار ال الأض

ل على ذل ل ع إقامة ال ها،  ، لا  )١٥٥(والإقامة وغ ع ي ذل ال ، إلا أن تق

اعى في ذل تغ ر، على أن ي ع ال م وق ن إلا في ي ه، فعلى أن  ر نف  ال

ه ع  وثه، وم تغ  ت وق ح ر ال ة ال انه  أخ في ح القاضي أن 

ه. ع ع ال ور ال    ص

  
  

                                                 
)١٥٤ ، جـع سـاب ، م ـ ـة وال تـ بـ ال ر ال ع ع ال ان، ال ي ع ان عاب ) د. محمد ح

  .٥٠٥ص
اج ع فعل ضـار فـي القـ١٥٥( ت ال ر ال ، ال اد ني الأردنـي) د. محمد ح ال ـ ن ال دراسـة  –ان

ا،  راسات العل ة ال ل ة،  امعة الأردن ن، ال   .١١٢م، ص٢٠١١مقارنة، رسالة ماج في القان
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  الفرع الثاني
  تقدير قيمة التعويض وقت صدور الحكم

ع ع  ي ال ة في تق داه أن الع أ م أ إلى الأخ  ا ال اب ه ه أص ي

الة ا ن  ر ت ى ال ق أق ا  عه، م ع لا وق وق ال ر وق ال  ل

أن  أ عام   ر، وه م ع وال ج ب ال اس ال ر م م ال ق

اء تل  ار س ع الأض اول ج ة، و ة أم تق ان عق اء  ة، س ن ة ال ل ال

ان ال  اء  اء، وس اص أو ت الأش ي ت الأش ار ال ر مادًا أم الأض

ا. تً ًا، أصلًا أم م   مع

ع الفقهاء: ،  وفي ذل ي  ور ال م ص ع ب ي ال ة في تق أن الع

ور  م ص عه إلى ي غ م وق ر ل ي ان ال ر أو خف، أما إذا  اء اش ال س

جه عام ق ب ع أو أسعار ال ه ال ر  ق ق ال  ، وال تغ ه سع ال ، ال

ر أو  ع ال ع م وق ا ال اء ارتفع ه ، س ور ال م ص ع ي ال ة  فالع

ف   .)١٥٦(ان

ت على  ي ت ائج ال زون رأيه على أساس أن ال أ ي ا ال اب ه ا أن أص ك

وف  فاق أو ت  ال ا ق ت ، ون اتها دون تغ ض ث ف ار لا  ل ال الع

ي ل لا  ت لفة، و ع ال ر  خل القاضي، فإذا ما تغ ال ها إلا ع ت

ه حالة  ا وصل إل ن  قي  اره ال ة، فإن مق ه في أول م ان عل ا  عه ع وق

ور  ى ص دًا ح ع م ار ال ن مق ل  ألا  ، ل ور ال ور وق ص ال

اص ال ع الع ار ج أخ في الاع ه أن  اء، وال  عل ل ح الق أ ق ي ت

اره. ر أو مق ة ال ها  ا ف  ، ع ال هائي  ور ال ال   ص

                                                 
، ص١٥٦( جـــع ســـاب ني، م ـــ ن ال ح القـــان ســـ فـــي شـــ ، ال ر ه ـــ زاق ال ال ـــ م  .٩٧٥) د. ع د. مقـــ

ــة، ن ة ال ل ــ ــ فــي ال ع ر ال ــ عــ عــ ال ــة ال ، ن ــع ــاب،  ال ــة لل ــة ال س ال
 ، ائ   .٢٠٩، ص١٩٩٢ال
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٨٤٠ 

ج  الة ت ة، فإن الع ائ د ال ق ة ال الإضافة إلى أنه في حالة تغ ق ا،  ه

ه،  ر ال ل  ى  ج ال ، ح ي ع ال ع وفقًا لل ال ور  ال لل

ي  أن تق اه  ا الات ار ه ق و أن ور ال م شأنه أن  ع وق ص ال

ة ن ة ال ل ع في ال فة ال   .)١٥٧(و

، ل قًا ل ة وت ق ال ة ال ت م امها –أك ي م أح على أن  -في الع

عه،  ه وق وق ه وق ال ول  ن  ، ت ع ة ال ي  ة في تق الع

ارخ  أن: "ال٢٣/١٢/١٩٨٦فق ب ه وق م،  ر هي  ة ال ي  ة في تق ع

ر  أ  ال ل ع ال م ال عه، إ يل ه وق وق ، ول  ع ال ال 

، ما  ر وق ال ة ال ه  ي اع في تق ه إذا ل ي ًا ل ا ع  ن ال كاملاً، ولا 

ن له ع ه، فلا  ال م ع ر  ور ق أصلح ال غ ل  ال جع  ئٍ أن ي

" ت الأسعار وق ال ا تغ ارخ )١٥٨(ما دفعه فعلاً مه . وق في ح آخ لها ب

ر٦/١١/٢٠١٤ ق أن: "ال ق –م  ة ال اء م ر  –في ق ة ال ي  ة في تق الع

ل ع  م ال عه، إذ يل ه وق وق ، ول  ع ال ه وق ال  هي 

ر أ  ال ة  ال ه  ي اع في تق ه إذا ل ي ًا ل ا ع  ن ال املاً، ولا 

" ر وق ال   .)١٥٩(ال

                                                 
، ص١٥٧( جع ساب ة، م ن ة ال ل ت في ال ر ال اج، ال اه محمد ال ة ال   .٢٧١) د. 
عـــ رقـــ ١٥٨( ة  ٤٣٨)  ـــ ـــارخ  ٥٦ل ـــة ب ة، جل ـــائ : د. ســـع ٢٣/١٢/١٩٨٦ق ـــه لـــ ـــار إل م. م

ة وال ل ني في ال ق ال اء ال رتهـا  –عأح شعلة، ق ـي ق ـة ال ن اعـ القان عـة الق م
ع عامًا  ق في خلال اث وس ة ال رة ٢٠٠٢ -١٩٣١م عـارف، الإسـ أة ال زع م م، ت

  .١٠٢م، ص٢٠٠٣
ع رق ١٥٩( ة  ١١) ال ارخ  ٧٢ل ة ب ة، جل ائ ـة ٦/١١/٢٠١٤ق وني ل قع الإل م. ان ال

الي: ة ال ق ال      -https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id ال
ارة      م.١٥/٩/٢٠٢٢تارخ ال
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أ  ات ق ت ث م تغ ار ما ق  خ في الاع أن أن ي ا ال ا  في ه ك

 ، ت ر ال ات في ح ال عها في ذل م تغ ر الأصلي، وما ي وهي على ال

عان:   ن

عة اق - ات ذات  ة.تغ   اد

ر ذاته. - ار ال ات في مق   تغ

ة. -١ اد عة الاق ات ذات ال غ    ال

الة – ه ال ة ع  –في ه ق ات ال غ ار ال ع الاع أخ  على القاضي أن 

ر  ل ال ل ب وق ح ات ق ح غ ه ال ان ه ى  ، م ع ال اره لل  إص

ا أن الع ال  ، ع ال ور ال  ، و ص ور ال ق ص ع ب ي ال ة في تق

ة فة ح ر  ع جائًا لل ن ال ى  ا ح ر، وه ع ال ق وق   .)١٦٠(لا ب
 ، ع ال ور ال  ات في وق لاح على ص غ ه ال وث ه أما في حالة ح
يء  ة ال ادر له ق ن ال ال ر، ل ة لل ال ار  ل م م فإن الأم لا 

ي ق ع إضافي، لا  ال ة ب ال ة أخ لل اء م ء للق ل دون الل ا  ه، م
ار  ة للأض ال اء  ا دورة، س ل أق ه على ش م  ع ال ان ال ا إذا  س
قة ال  أوا إلى  ا ق ل ن اة في ف ع الق ، فإن  ل ًا ل ة، وت ت ة أم ال الأصل

ل ثاب ة  اي لات دورة م ض على خ ة، فق عُ ت ار ال ع الأض ، ل
ة، ال  ي ة لل ال ة ال ي ال اح م عل  ة ت ي ق ن اء الف الق
ل على تع مق م  اء على ذل فإنه ق ح ادث، و ضه ل ة تع ر ن ت

لة دون تأث ارتفاع الأسعار ل ، لل ل دور ه  ادة في  ل، تقع ال على  رب الع
ل ع  عة ال ا ة"، إلى م ي ة ال ال ل "ش ب الع ا ب ا ح ه، م م م
ي  ار ال ع ع الأض ه ب ال اد، و الارت رة  ارها م اع ار،  الفعل ال
فعها إلى  م ب ي ال ة ال اي ورة ال ل ال خ ة ال ل في  ي ت ها، وال أصاب

، وق اع  اش ر ال ادات لا علاقة لها ال ه ال ة أن ه ل على ذل  ض ال

                                                 
، ص١٦٠( جع ساب ، م ائ ني ال ن ال ام في القان ة العامة للال ي، ال اج الع   .٢٧٤) د. بل
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٨٤٢ 

ة  اد ارات اق جع إلى اع ا ت ه، ون أ ال ارت ال ع  م ق أو م 
ة  اضات وم ش ة تل الاع ف ال ادث، ف ة خارجة ع ال ا واج

ادقة  ار  ا الق ي ه ه، وق ح ال  ع ال  ة ال ي ة ال ال م
ارها له ة وق ن ق الف   .)١٦١(ال

٢- . ت ر ال ع ع ال ي ال ر في تق ار ال   أث تغ مق
ر أو زادة وتفاق  ار ال فاض في مق ل نق ون ات أما في ش غ ه ال ه ه ت

  ه.
الة الأولى، أ ففي ال ا ال ع ت ه ر:  ار ال فاض مق ي  –وهي ان تق

ع وق ص ج  –ور الال اد، فق لا ي الارت ور  ق ال ق ق  
ا في حالة تأخ   ، ور ال ه ع ص اجه امل في م ال ارة  ت آثار ال ر ال ال
قاص  ه ان ت عل ا ي ، م ع ال ة  ال اه لل ادًا في رفع دع ور ارت ال

ه ع ر وزوال  اؤل الآتي: م)١٦٢(ال ر ال ا ي ر . وه فاض ال ا م تأث ان
؟ ع ي ال ت في تق   ال

ور  ور ال  تاخ ال ائج تأخ ص ل ن ل ال م ت الة ع ي الع تق
ها ل ف الة في الف ء الع اه أو  اد في رفع دع ر أو )١٦٣(الارت ف ال ، فإذا ما ان

ع ال ور ال  عه وص ة ب وق ة ال امًا في ال اعاة ذل زال ت ، فإنه  م
ور ال لا وق  ق فعلاً وق ص ر ال ر ال ق ع إلا  ، فلا  ع ي ال ع تق

ا: ، ه ض ها ب ف ي أن ن ف ه تق ال ه عه، وال   وق
ض الأول: عه  الف ة م وق ة ال امًا في ال ر أو زواله ت اق ح ال ت

، ح إن ع ال ور ال  ى ص أ ح ا –ال ا  –ه ار به ه الأخ في الاع

                                                 
جــع ١٦١( ة، م ــ ق ة ال ل ــ تــ وتعــ فــي ال ر ال ــ ، ال ــ ــا ج ــ  : د. ع ــه لــ ــار إل ) م

، ص ـة، دراسـة   ؛١٨٦، ١٨٥ساب ة العق ل ـ ائي في ال ع الق ، ال ش رش د. ح ح
قافة لل  ان، مقارنة، دار ال ، ع   . ٢٧٥م، ص١٩٩٩زع وال

)١٦٢ ، جـع سـاب ، م ـ ـة وال تـ بـ ال ر ال ع ع ال ان، ال ي ع ان عاب ) د. محمد ح
  .٥٠٢ص

ي ع١٦٣( ان عاب جع ) د. محمد ح ضع.ان، ال ، ذات ال اب   ال
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ق فعلاً وق ال  ر ال ر ال ق ع إلا  ،  لا  ع ي ال غ ع تق ال
  .)١٦٤(ال

فاض  ل الان ر و أت على ال ي  ادة ال ال ع  ه أن  فالقاضي  عل
ة الاحقة  ل الف وثه،   ارًا م وق ح قة ه، وذل اع ا ة ال ادة، أما الف لل

ة الع  لاً ن رت م ان خلالها، فإذا ما ق ا  ر  ر ال ق ادة،  ه ال وث ه على ح
اب عام  ق ال ائ ال ل ة  ٢٠٠٨ال ف وت في عام٧٠ب ه ان  %، ول

ة ٢٠١٠ ح ب عه، أ ٥٠م ل م وق ا ال م ي ع به %، فعلى القاضي أن 
ة  ة ع ٢٠١٠م س ع على اساس ن ل ال ر ب ق ة ٧٠م، و % خلال الف

ة ب  ة ع ٢٠١٠إلى  ٢٠٠٨ال ره ب ق ها، وعلى ٥٠م، ث  ع ي  ة ال % للف
ور  ل ص ر وق وث ذل ال ه وق ح ان عل ا  ر ع ذل إذا ما ت حالة ال

الة  ه ال ه ه ا خل في ح ان على القاضي أن ي  ، ر، ال ها ال ي وصل غل ال
ئ ا ل ال ت فعلاً ع الع ، ه ما ت ه م ت هى إل ا ان ر  ا ال   .)١٦٥(فه

اني: ض ال ، ح  الف ع ال ور ال  ع ص ر  فاض ال اض ان اف وه 
ور  ل أن  على ت حالة ال ع مع الفقهاء على أنه لا  لل

هائي لإعادة ال في ال : أنه م ح )١٦٦(ال ع الآخ ي ا ال ان ه ، ون 
ا في  ة، أو الإعفاء م الأق ه في حالة دفعه دفعة واح ء م ع ج ل أن  ال

ل دخل دور  ه في ش اق )١٦٧(حال ال  ز في ن أن ذل  ون  ، في ح ي آخ
ة ت ة ال اد ار ال ، أما في غ ذل خاصة الأض ر ال ر ال ، فإنه لا ي

                                                 
، ص١٦٤( جع ساب ني، م ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق ال ال   .٩٧٥) د. ع
عــــارف، ١٦٥( ــــة، دار ال ة والعق ــــ ق ــــة ال ن ة ال ل ــــ ، ال ح عــــام ال ــــ ، د. ع ــــ عــــام ) د. ح

ة،  ــة، القــاه ان عــة ال ــ .٥٦٠م، ص١٩٧٩ال غ ر ال ــ ي ال ، تقــ ــ ت ح ــ عــ دراســة  ،د. ع
د  ة، الع ا امعة الع لة ال ة مقارنة، م ن   .٤٨٧ص ،٣٧/٢قان

م ١٦٦( ـ للعلـ لـة جامعـة دم ، م ـ غ ر ال ـ ان، تع ال ان  : أصالة  ل ذل ان ) في تف
ل  ة، ال ن ة والقان اد د ٢٧الاق   .٥٦٧م، ص٢٠١١، ٣، الع

ة ال١٦٧( ل ر في ال ، تع ال ون العام ، ص) د. سع جع ساب ة، م   .٢١٣، ٢١٢ق
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٨٤٤ 

اد، في  الارت ور  لغ ال دفعه لل ء م ال عادة ج اس ر  ث ال اح ل ال
قعات  ل ال ها أن تأخ  ة عل ، لأن ال ع ذل ر أو زال  حالة ما إذا نق ال
ة  ل م ال ل أن  ع ال ، فلا  ع ال ار ع ال  في الاع

ع ال م وج م رجل آخ ت ال ه للأرملة ع وفاة زوجها، لأنها ت
ل  الات ح ار اح ت في الاع ة ق أخ وض أن ال ف ها، لأن ال لى إعال س
عة م  ادًا ل ا اس ، وه ع ي ال ق امها ب ل، ع  ق ا الأم في ال ه

ة، والعادات والأع  ا ها الاج ان أة وم امل،  ال هاالع ة في م ائ   .)١٦٨(اف ال
ح وق ال أك ما  ، ف ت ر ال ادة وتفاق ال عل ب ة: ف ان الة ال أما ال
ل ع الفعل  أ ال فاق إلى خ ر، على أن ي س ال ع ال ه وق وق كان عل
ل  ه  ا خل في ح ة، وعلى القاضي أن ي اش ة م ة س ا ه ب ت  ار، وأن ي ال

ى وق الزاد ر ح أت على ال   .)١٦٩(ة 
ان  إم ، فإنه  ور ال ع ص ر  ادة في ال فاق وال ث ال أما إذا ما ح
ة  أ ق اسًا  ع ذل م ر، ولا  ادة في ال ه ال ع ه ال ب ور أن  ال
ار ة في ع الاع ها ال ر ل تأخ ه، لأن تل الإضافة في ال ي  ق يء ال  ال

لها  ان ق ش ها، ولا ل دة وق ج ، لأنها ل ت م اب ع ال ار ال ار ق ع إص
  .)١٧٠(ال

، ا س ح م ل  ي ه ق ان عل ال إلى ما  ع إعادة ال ف ال ان ه ا  أنه ل
ور  ر في وق ص ي القاضي لل ق إلا م خلال تق ر، فإن ذل ل ي ع ال وق

، مع الأخ ف ع ال اء ال  ر، س ار ال أ على مق ي ت ات ال غ ال ار  ي الاع
ل إصلاح ور م نفقات في س ان، وما أنفقه ال ق ادة أو ال ر. ال   ذل ال

  

                                                 
، ص١٦٨( جع ساب ة، م ق ة ال ل ه في ال ت وتع ر ال ، ال ا ج   .١٨٨) د. ع 
ور ومالـه فـي ١٦٩( ـ ـ ال ر فـي ج ـ ـ ال عـ عـ تغ ، مـ ال ح ال ـ قي محمد ع ) د. أح شـ

عارف، الإس أة ال ة، م ق ة وال ة العق ن ة ال ل   .١٤٠ص م،٢٠٠٠رة، ال
ه في ال ١٧٠( ت وتع ر ال ، ال ا ج ، ص) د. ع  جع ساب ة، م ق ة ال   .١٨٦ل
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  المبحث الثالث
  العوامل المؤثرة في تقدير التعويض عن الضرر المرتد

ع ع ال  ه، أن ال ا لف م ر في الفقه الإسلامي  ق ر لا إن الأصل ال

ل  قًا للع ، وت ل ف وال ع ر، درءًا لل ال ر اللاح  افًا لل ن م ب م أن 

لها عة  ه ال   .)١٧١(ال قام عل

رًا،  ه أمًا م ان  ي ال ن تق ع ق  ر وال اف ب ال ا ال غ أن ه

ة، وعلى  ة أو ال ل ة ال ه ه رعا ر  ق قق ذل أن الأصل ال ، فإذا ت

 ، ع و ال الة -ش ه ال . –في ه ع   ال

ها: ارات، م ة اع ع ر  ق أخ ال ع  أن  ي ال   وع تق

ور إلى  أولاً: إعادة ال ر، وذل  ة ه ج لا ض ل ف م ال أن اله

ة  ل ن ازن ال اخ ر، أ إعادة ال وث ال ل ح ه ق ان عل ضع ال  ر، ال ال

ل ات الع ه م مق ل، لأن ه   .)١٧٢(وذل على نفقة ال

ل ثانًا:  ع  عاده، فال ل أ ه  ر و ع  أن  ال أن ال

ر  الإضافة إلى تع ال ارة وما فاته م   ور م خ كل ما ل ال

  .)١٧٣(الأدبي

اص ثالًا:  ها ع ة أن ت في ح ر ال ق م أجله  على ال ال

 ، ع ال ال ة  ة، وأن ت وجه أح ها على ح ل ع م اق  ، وأن ت ع ال

ل. ر ال الق ًا  ها م ان ح   ولا 

                                                 
ه، دار القل١٧١( ان  ار وال رقا، الفعل ال فى أح ال ،  ،) د. م   .١٢٢م، ص١٩٩٨دم
ة،١٧٢( ة والعق ق ة ال ن ة ال ل ، ال ح عام ال ، ع ، ص ) د. ح عام جع ساب   .١١٦م
ــــ فــــ١٧٣( قــــال ال ر الأدبــــي وان ــــ ايلة، ال ــــ ــــل ال ، ) د. ناصــــ ج جــــع ســــاب ــــه، م عــــ ع ي ال

  .١١٦ص
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٨٤٦ 

عًا ار را اوز مق ،  ألا  ع ي ال ة تق ل ع  : أن القاضي ه ال ي

ة دمج ال الات له أح ع ال ر، ح إنه في  ي ال اد والأدبي وتق ر ال

ها ع ع الي  لغ إج   .)١٧٤(م

الي: ق ال ا ال م خلال ال اول ه ف أت اح، س   ولل م الإ

ل الأول: اد والأدبي. ال ر ال ة على ال ث امل ال   الع

اني: ل ال ة. ال ن ة ال ل أم في ال ام ال ولة ون   دور ال

: ال ل ال .ال ال ت ر ال ة إلى سق ال في تع ال د امل ال   ع

  المطلب الأول
  العوامل المؤثرة على الضرر المادي والأدبي

: التعويض المادي:
ً
  أولا

د  مه ب ل ئ، و ة لل ال ال ر  ة ص اد على ع ع ال ل ال ي

في القاضي ب أتعا ، وق  ة لل ال ها  ي  ب ال أو الأتعاب ال

 ، أ ال ة ناشًا ع خ لان ال ان  ه الأتعاب إذا  لًا م ه مانه 

ة  ل ان ال ت أر اف ور إذا ت ع لل ال الإضافة إلى ذل ق  القاضي  و

عة أمام  ض ع ال عة ال ا ها ال ل ي ت فقات ال ار وال فع ال ة ب ن ال

ي ت ا اء وال ه.الق   ل في إنفاقها 

ا: الاعتذار للمتضرر.
ً
  ثاني

ه،  ادث في نف فل ال ار م شأنه أن  اع ر  ر إلى ال م فاعل ال ق ي

، ح إن  ه م معاملة غ لائقة أو س عاملة ال ام ال   : ال على ذل وم

ر ال ع ما  ب، فع ة لل ال ل ه الأفعال ت ال ن ذل  ه ر  لل

ع  ع م وق وق أ ال في ال ، ف خلال ذل ي ع وب ال ب م ض ض

ر ه ال  ، ح إن وق ال ع ال ور ال  ر، ول م تارخ ص ال

                                                 
ايلة، ال١٧٤( ل ال ، ص ) د. ناص ج اب ها. ١١٦جع ال ع   وما 
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ع ور في ال أ ح ال الي ي ال ل، و ه في ذمة ال ة  ق ال ، )١٧٥(ت

د معال ا ال لا ت ، وم غ أن ه ع ال اه إلا م تارخ ال  ه م ه، ولا 

ه م  ء ال  ع ذاته، رغ ن رًا لل ع مق ع  ال ادر  ث فإن ال ال

ر. ع ال   وق

  المطلب الثاني
  دور الدولة ونظام التأمين في المسئولية المدنية

أم لغة: اته، أ  ال ل اته وم ه على ح ًا أم ات ه أم تأم أد إلى ش

ه فقًا عل ال م لغًا م ال ه م ال ه أو ورث ال ل قًا م ال لغًا سا أم م   .)١٧٦(ال

لاحًا: أم اص م له أو إلى  وال د إلى ال اه أن ي ق م  م ال ه عق يل

ض  عًا أو أ ع ادًا س ال أو إي لغًا م ال ه م ال أم ل ه ال ف ال اش ال

ة مالي آ ، وذل ن ق أو أ العق ي  ادث أو ال ال ع ال خ في حالة وق

م م له لل ديها ال ة أخ ي   .)١٧٧(دفعة مال

أ ب  ي ت ة ال ن اب أنه ي على جان العلاقة القان ع ال نلاح على ال

. أم ج عق ال م  م له وال   ال

ا ق ال أم في ال ر ال ع ص ة ل وت الات  ح  إلى م ض  أص

ي ق  ا ال ع ال ة وت ي رات ال ًا لل اضي، وذل ن ال ها دور   له ف

ان. ض لها الإن ع   ي
                                                 

ة مقارنــة ١٧٥( ــائ ـة ق اد، دراســة فقه الارتــ ور  ـ ن لل ــ القــان سـى، ال ور م ــ فى أبــ م ـ ) د. م
ة، بــــ  ــــاه ــــة، الق ــــة الع ه ــــي، دار ال ن ن الف ــــان ــــ والإمــــاراتي والق ن ال ــــان م، ٢٠٠٤الق
  .٣٠ص

رة، ١٧٦( ــامعي، الإســ ــ ال ــاء، دار الف ء الفقــه والق ني فــي ضــ ــ عــ ال مــان، ال ــ الق ) د. م
  .٢٠٦م، ص٢٠٠٦

، دراســة فــي القــان١٧٧( عــ ــأم علــى ال ــ ال ، أث ح ال ــ ــ ع ــي ) د. فــاي أح ن ــ والف ن ال
ال،  د الأول، شــ اســعة، العــ ة ال ــ ن، ال لــة الأمــ والقــان ة دبــي، م ــة شــ ل ة،  عة الإســلام ــ وال

اي    .٦م، ص٢٠٠١ي
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٨٤٨ 

اص أم ال اعي وال أم الاج ل ال اع: م ة أن أم له ع ا)١٧٨(وال  –، وما يه

ا اص، وه تأم الأ –ه أم ال اع ال ع م أن ار.ه ن   ض

ار أم الأض ق ب ان في )١٧٩(و م له، فإذا  ة لل ال مة ال ، أ تأم ال

ا ابي،  ها الإ ل –جان ها  –ب ة في جان ال مة ال ًا لل ان تأم اء، وذا  أمام تأم أش

ع  ع إلى ن ار ي أم م الأض ة، أ أن ال ل د تأم م ال ا  ي،  ل ال

ا:  ، ه ة.رئ ل أم م ال اء وال أم على الأش   ال

أم م تلف  ، وال أم م ال ل ال ة، م اع  اء، له أن أم على الأش وال

قة. أم م ال اء، وال ت الأش أم م م روعات، وال   ال

ة م ح  ل أم م ال ها: ال ة، م ي اع ع ة، له أن ل أم م ال وال

، ا ه  الع ي، وه ه ا ال ة لان اش ة ع م ل أم م ال ، وال ادث ال وع ح

. اء ال ًا ع أخ اك تأم ن ه ا أن    ما يه

أ  ا ال ان ه اء  أ، س ة على ال ت ة ال ل م ال على ال ز أن ي و

ًا ًا أو ج ضًا أو ثابًا،  ًا، مف ًا أو تق ز ، ول)١٨٠(عق قابل لا  ال  

أ ة على ال ت ة ال ل أم على ال ق ال  ال عل ت ا  ، لأن ه الع

أ  أم ض ال ز ال ز، غ أنه  م له، وه ما لا  ا  إرادة ال علق م

م له ًا ع ال ع أج أ  ا ال ، لأن ه ادر م الغ   .)١٨١(الع ال

  
                                                 

رة ١٧٨( ــ مــ صــ ــاك أك ــات خاصـة، وه اولــه ه ــأم الــ ت ع مـ ال ــ ــاص: هــ ذلــ ال ـأم ال ) وال
ل ذ ــ ــاص. فــي تف ــأم ال ب ــ أن يــ بهــا ال ه، الأســل ــ ل ع ال ــ ــ ع : د. ال ــ لــ ان

امعي،  اب ال أم الإسلامي، دار ال أم أو ال اولة ال   .١٩م، ص١٩٨٨الإسلامي ل
عة ١٧٩( ــــ ــــي وال ن ــــ والف ن ال فــــ فــــي القــــان ــــى ال ــــأم عل ، ال ح ال ــــ ــــ ع ) د. فــــاي أح

، ص جع ساب ة، م   .٦الإسلام
)١٨٠، ر ه زاق ال ال ، ص ) د. ع جع ساب ني، م ن ال ح القان س في ش   .٩٨١ال
ـــأم ١٨١( قـــف ال ة وم ـــ ة ال ــة عـــ الإصـــا اج ة ال ـــ ف عـــ عـــ الآلام ال ـــادا، ال ) د. فــارس ال

ة،  امعة الأردن ن، ال ها، رسالة ماج في القان اني، م ن ال ان ان،    .٥١م، ص٢٠٠٩ع
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  المطلب الثالث
  ل المؤدية إلى سقوط الحق في تعويض الضرر المرتدالعوام

ه م  ا أصا ع ع ور في ال أ حقًا لل انها، ن ام أر ة  ل قق ال إذا ت
ي  ق ، ف ًا إلى الأب قى قائ ع ي ر أن ال في ال ر، ول لا  أن ي ض

ا، في أك م  تً ان أم م ر أصلًا  ع ع ال ق ال في ال ا ل  حالة، 
ر. ازل ع ال الح أو ت ر ت قادم، أو  ال ع    ال في ال

ل إلى ما يلي: ا ال ل أق ه ا ال   وم ه
ع الأول: . الف ت ر ال ع ع ال ق لل في ال قادم ال   ال
اني: ع ال ر. الف ازل ع ال الح أو ال   ال

  الفرع الأول
  في التعويض عن الضرر المرتد التقادم المسقط للحق

ال  ، دون أن  ي قاق ال ة على اس ة مع ي م ، أ م ق قادم ال ال ق 
ة  ل قادم م له م ال ة إذا ت  ال ت على ذل سق حقه في ال ، ف ائ ه ال

  .)١٨٢(ه
قادم،  ع لل عاو ت ل ال ت هي  ر ال ع ع ال ، فإن دع ال ل ول

ي و  ق ، بل لا ب م أن ي دًا إلى الأب ج ًا وم قى ال في رفعها قائ لا  أن ي
اد،  الارت ور  فع دع ال ٍ أن ي ل ح قادم، و على ال ة ال اء م انق

. ع ه ال ق له م ال   ي ال
قا ال ت  ر ال ع ع ال اء ال في ال فة م انق ا مع ى ل ى ي دم وح

ل، ث م  اجهة ال اد في م الارت ور  ض له م ح تقادم دع ال ف نع ف
ة،  ل م م ال اجهة ال اد في م الارت ور  وذل على ن ح تقادم دع ال

  ما يلي:

                                                 
ـــة ا١٨٢( ن ـــاد القان ان، ال ر ســـل رة، ) د. أنـــ ، الإســـ ـــ ة لل يـــ امعـــة ال م، ٢٠٠٥لعامـــة، دار ال

  .٤١٥، ٤١٤ص
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٨٥٠ 

: تقادم دعوى المضرور بالارتداد في مواجهة المسئول.
ً
  أولا

ة ل ت تقا ن عات ال ة، فإن ال ا عات ب اد ب الارت ور  دم دع ال

ى ورد عامًا  اع العامة، فاللف م ال للق ل الأح عها في  ها ت ام خاصة، ول أح أو 

ع  عًا ل ه ق ات ح مه، وث له على ع ه، وج ح ل على ت ل ق ال ول 

اد  الارت ر  ع ال قادم ل ة ال ان م ة س ا لاف ب اده، غ أن اخ ها أف اي ع ب

ي  ائل ال ألة م أه ال اؤلات، هي م ه م ت ور الأصلي وما ق ت ة لل ال

اني  ع الع قف ال فة ذل م خلال م اول مع ف ن ها، وس ف ع ق  ال

قارنة. عات ال   وال

اددة ( أنه: "١٨٥فق ن ال اني،  ة ع ن ع دع  -١) معاملات م لا ت

اش ع ال ه ال م ال عل  ات م ال اءخ س ع انق ار  ة ع الفعل ال

ه.  ل ع ال ر و وث ال ور  ة ع  -٢ال ع ناش ان دع ال إذا 

ة  ر في الفق عاد ال اء ال ع انق ة  ال قائ ة ما ت ائ ع ال ان ال ة و ج

ام اعها إلا  ع س ع لا  قة فإن دع ال ا ة. ال ائ ع ال اع ال لا  -٣اع س

ع الفعل  م وق ة م ي ة س اء خ ع انق ال  ع الأح ع في ج ع دع ال ت

ار".   ال

ادة ( ا ن على ذل ال ا يلي: "١٧٢ك ني ال  ن ال  - ١) م القان

ات  اء ثلاث س انق وع  ل غ ال ة ع الع اش ع ال قادم دع ال ال ق  ت

ه  ق ه ه. وت ل ع ال ال وث الفعل و ور  ه ال م ال عل  م ال

وع.  ل غ ال م وقع الع ه م ي ة س اء خ ع إنق ل حال،  ع فى   - ٢ال

ع  ق  ة ل ت ائ ع ال ان ال ة، و ة ع ج ع ناش ه ال ان ه على انه إذا 

رة فى الفق  اع ال اء ال ق انق ق إلا  ع لا ت قة، فإن دع ال ا ة ال

ة. ائ ع ال   ال
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 ، ع ة تقادم دع ال اب م ، أن ال في ح ق ا نلاح م ال ال
ن  ها، أو أن  ح ة ل ن ة ال ل ه ال أ ع ل ق ن ن فعل ال ض ب أن  ف

ة ال ل ة، وم ائ ة ج ل ه م أ ع ل ق ن .فع لال ق ة في نف ال   ن
اء أكان  ور، س ها، فإن ال ة وح ن ة ال ل ه ال أت ع أ إذا ن ا، فإن ال ول
ن  ات في القان اء خ س انق اه إذا ما تقادم  ع دع اد، لا ت الارت أصلًا أو 
ع  ق ور ب م عل ال ، م ي ن ال ات في القان اء ثلاث س انق اني، و الع

ر و اء ال انق ع  ع دع ال ال لا ت ل الأح ه، و ل ع  ال
 ، أق الأجل قادم  ع ت ع ال ر، ف ع ال ة، م وق وق ة ع س خ
ة  ة س ور، أو خ ع ر، أو  ال ع ال ق ات م وق العل ب ثلاث س

عه أو  ال ق ور ب عل ال ر، ول ل  ع ال هم وق وق   .)١٨٣(ل ع
ع  ة، إلى جان ال ائ ل دع ج أ ال أ ع خ ، فإنه إذا ن ة أخ وم ناح

ة ائ ة ال ل قادم دع ال قادم إلا ب ة لا ت ن ة ال ل ة، فإن دع ال ن   .)١٨٤(ال
ع  ام تقادم دع ال ها، في أح ف ع ق ي  ال ة ال ه ائل ال وم ال

، ت ر ال في  ع ال قي أم  ر، فهل  العل ال ع ال ق عة العل ب هي 
ر؟ ع ال ق عل فعلاً ب ى ل ل  ، ح ور العل اعة ال د اس   م

ر،  ال قي  اف العل ال ورة ت اء في م إلى ض ه الق ، ي في ذل
قي، ول م وق قادم م وق العل ال ان ال أ س ة أن ي ا أه ً ض اعة  م اس

ور، أو سق حقه في  ازل م جان ال ة ت اض أن ث الي لا وجه لاف ال ، و العل
ر أو  ع ال ق ق العل ب ف على وجه ال ي، ال لا  د العل ال ع  ال

ه ل ع ر)١٨٥( ال ق الآتي: "ال ة  ق ال ة ال في  –، ح ق م

                                                 
رة، ١٨٣( عــة الأولــى، الإســ ــة، ال ن فــاء القان ــة ال ام، م ــ ــادر الال ، م ــاغ ــ ت ال ) د. ســ ع

  .٢٧٠م، ص٢٠٠٩
ضــع.١٨٤( ، ذات ال ــاب جــع ال ، ال ــاغ ــ ت ال ســ ) د. ســ ع ، ال ر ه ــ زاق ال ال ــ فــي  د. ع

، ص جع ساب ني، م ن ال ح القان   .١٠٨٥ش
، ص١٨٥( جع ساب اج، م اه محمد ال ة ال   .٣٠٠) د. 
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٨٥٢ 

ق ة ال اء م ا –ق ع أن ال ع ال لاثي ل قادم ال ان ال ء س العل ل د 
ادة  ر ب ال ق وع، ال ل غ ال ة ع الع اش ني، ه  ١٧٢ال ن ال م القان

اء  ار أن انق اع ه،  ل ع ر، و ال ع ال ق قي ال  ب العل ال
ور ع ح ال ازل ال ئ ع ت ا العل ي م ه ات م ي ، ولا وجه ثلاث س ع

ور ل  ان ال ى  ق م ت ح ال ور، وت ازل م جان ال ا ال اض ه لاف
أ  اب ل ع ح اس ه، ولق أح ال ل ع ر أو  ال ع ال ق  ب

ادة  ل في ن ال خ، فاس ل ال ني في م ن ال اجعة القان ة م ارة  ١٧٢ل
ه"، أ  ل ع اجه حالات "ال ال ثه"، ل ارة "ال ال أح ر  ع ال

د  ع ول م ل ال  في ال فة ال ع ة  ، لأن الع ع ه ال ل ه ها م م
  .)١٨٦( الفاعل..."

ص قادم، ن أن تل ال ال عل  ا ي قة، و ا ص ال ت  ف خلال ال
ا على دع ا ً ور الأصلي، وأ اد.على دع ال الارت ور    ل

ا: تقادم دعوى المضرور بالارتداد في مواجهة المؤمن من المسئولية.
ً
  ثاني

اد  الارت ور  ة ح ال ان ًا على إم احة أو ض ع ص ، ل ي ال ل ك
اء ق  ، إلا أن الق ع ال ها  ال أم وم ات ال ة على ش اش ع ال في رفع ال

ق على أن دع ال ة، لا اس اع ة ال ع على ال ال ه  ه ع ف ن ض ع
ع ال ه  ال ة ل أولاده الق في م ال قادم  ع ال ع )١٨٧(ق اء في  ، ف

علقًا  ن م قادم، أن  ع لل اء القا أن: "الأصل في الإج ة  ق ال ة ال ل
م،  إذا تغاي ًا ب نف ال اؤه وم اد اق لف  ال ال قان أو اخ ال

ها م  ع أث قادم لا ي ع ال اء قا إج ع  ، وأن ال ا الأث ه ه ت عل م لا ي ال
ه ارة أداة  –رفعها وم رفع عل اب في الأوراق أن قائ ال ان ال ان ذل و ا  ل

                                                 
ع رق ١٨٦( ة  ٧١٣٨) ال ـارخ  ٧٩ل ـة ب ة، جل ائ ـة ٨/٢/٢٠٢٠ق ي ل سـ قـع ال ـ ال م. ان

الي:  ة ال ق ال  https://www.cc.gov.eg/judgment_single?idال
ان١٨٧( ــ ، ص ) د. محمد ح جــع ســاب ، م تــ ر ال ــ عــ عــ ال ان، ال ــ ي ع ــة ٦١٠عابــ ؛ د. 

، ص جع ساب اج، م اه محمد ال   .٣٠٥ال
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ارخ  ات ب ادث أدي  صادر  ة في  ٣/٣/١٩٨١ال اع ة ال ول ت ال
ا ع ال ات، وم ث ٨/١٠/١٩٨٤ثلة، إلا في ال ات أك م ثلاث س ع ف م أ 

لاثي  قادم ال ال ع  ق ال في إقامة ال ة  اع ع ال م ال ن ال
فع،  ا ال ف ه ه ب ا ى في أس ا ال وق ه ه ن  ع ا، وذ خالف ال ال ً ص

ع رق  ا على أن ال ً ة  ٤٥٩تأس ي  ١٩٨٢ل ه، ال ه ع نف ن ض ع أقامها ال
ع ال ة  اع ة ال ال ة ل أولاده الق في م ال قادم  ع ال رغ أن أث  –ق

ها ف ع  ع لا ي ه ال ه  –ه ج نف لخ و ا به ن، م ن ق خالف القان فإنه 
ع اب ال اقي أس   .)١٨٨(دون حاجة ل 

ادة ( ن تأم ال١٦وق جاء في ال ع  -أنه: "أ ٣٤/٩٤ات رق ) م قان لا ت
اقعة  وث ال اء س م تارخ ح ع انق ن  ا القان ة ع ت ه اش عاو ال ال
ال  علقة  ة م ه انات ج ، على أنه في حالة إخفاء ب ع أنها ال ي رفع  ال

رة ت  قادم ال ة ال ة، فإن م ة غ ص ه انات ج م أو تق ب م تارخ  ال
ة. ب انات ال فاة أو ال انات ال ال ع  ة في رفع ال ل  –عل صاح ال

علقة  ات ال ل ال ل أو ب اب م قة  ا ة ال الفق ه  ار إل قادم ال قع ال ي
ادة  ا ن ال ة،  ل الفق ها ب ار إل ة ال ي خلال الف ع م ال ة إلى ال ال ال

ني٧٥٢( أنه ) م  ، أم  -١" :م ة ع عق ال اش عاو ال قادم ال ال ق  ت
 . عاو ه ال ها ه ت ع ل ى ت اقعة ال وث ال ات م وق ح اء ثلاث س  -  ٢انق

ة: أ ه ال ه، أو  -ومع ذل لا ت ه م م ال ال علقة  انات م فى حالة إخفاء ب
ا قة ع ه ة أو غ د انات غ ص ه  تق ب م ال عل  ال إلا م ال

. ب ل م ب ه ذوو  -ال م ال عل  ه إلا م ال م م ادث ال ع ال فى حالة وق
عه.  ق أن ب   ال

                                                 
ني رق ١٨٨( ارخ ١٩٨) نق م ة ٢٣/٤/١٩٩٦، ب ل ـ ر، ال ـ ـ م : د. محمد ح ـه لـ ـار إل ، م

 ، ــ ة لل يــ امعــة ال هـا، دار ال ــار م ــأم الإج ارات وال ــ ادث ال رة، عـ حــ  م،٢٠٠٠الإســ
  .٣٣٧ص
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قة ا ص ال ة ع عق وم خلال ال اش عاو ال قادم ال ال ق  ح أنه ت ، ي
اني، وثلاث ات الع ن تأم ال اء س في قان انق أم  ن  ال ات في القان س

ع  ه ال ها ه ت ع ل ي ت اقعة ال وث ال ، وذل م وق ح ني ال ، أما )١٨٩(ال
ي  ق ح، الأم ال  أنه أ ن ص د  اد، فل ي الارت ور  ال ما تعل 
ة  ال ع م الغ  اد  الارت ور  قادم، خاصة وأن ال اع العامة لل اعه للق إخ

أم الإضافة لعق ال  ، م اجهة ال ة في م اش فع دع م ه و أن ي ل ب ا   م
ور أن  ى  لل ر، ح اث ال ل في إح ك مع ال م ل  إلى أن ال
ور  الي فإن ال ال ة، و ق ة ال ل اع العامة في ال ه، وفقًا للق جع عل ي

اه  ة ت اش ل إقامة دع م اد لا  ه الارت ع ه ل  ال للق الي لا م ال ، و م ال
قادم م الأساس عاو لل   .)١٩٠(ال

ع لها دع  ي ت قادم ال ة ال عل  ح ي اب ن ص ل  ه، وفي  وعل
ع  ه ال ل إلا أن ه ، فإنه لا  الق أم ة ال اجهة ش اد في م الارت ور  ال

قًا ة  ة ع س ل وه خ قادم ال ع لل ها في  ت ص عل اع العامة، وال للق
ادة ( ادة (١٨٥ال اني، وال ة ع ن ني م ١٧٢) معاملات م ا –) م انه  - ساب ب

ع دع  ارة " لا ت اد  ه ال ص ه ل في ن ع ع ق اس خاصة وأن ال
لقة عامة،  ارات م )، وهي  " (م ع ق دع ال اني) أو "ت " (ع ع ال

ل في  ، ق ت أم ة ال اجهة ش فعها في م ي ي اد ال الارت ور  ها دع ال مق
لاً ضارًا ل ع ر ناتج ع واقعة ت قه م ض ا ل ع ع ال ة  ال   .)١٩١(لل

  

                                                 
ـاء والفقـه، دار ١٨٩( ء الق ارات فـي ضـ ـ ادث ال عـ فـي حـ ـاخ، ال : د. شـ ال ـ ) في ذلـ ان

رة،  امعي، الإس   .٧٢م، ص٢٠٠٣الف ال
، ص١٩٠( جع ساب اج، م اه محمد ال ة ال   .٣٠٦) د. 
ا حـــ ١٩١( ا عـــ ضـــ ـــأم ب ة ال ام شـــ ـــ ل ا جعـــلاب، ال خل ) د. إبـــ ور، دراســـة بـــ تـــ ـــ ادث ال

د  ــة، العــ ا ة والاج ــان م الإن اصــل فــي العلــ لــة ال ــاء، م هــاد الق ائــ واج ع ال ــ ، ٣٢ال
  .١٣٦م، ص٢٠١٢د 
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  الفرع الثاني
  التصالح أو التنازل عن الضرر

ه مع ور أو ورث ل ال ازل م ق الح أو ت ث ت ل ع الفعل   أن  ال
ار، و  ا ن في ال عل ا  ، م ع ذل ع أو  ل رفع ال اء ق ا، س ه اتفاق ب ذل 

ه، و  ور الأصلي أو ورث م ب ال لح ال ا ال ل في أث ه ة ت ألة مه م
ة،  ا م ناح ، ه ع اد في ال الارت ور  ار، على ح ال ل ع الفعل ال ال

ا ن ال ث أن  ة أخ ق  ا وم ناح اد، م الارت ور  لح صادرًا م أح ال
اد. وه ما  الارت ور  ق ال ة حق الح على  ا ال ل ال في أث ه ي

ا يلي: ة،  ل على ح ض له  ف نع   س
: أثر التصالح أو التنازل الصادر من المضرور الأصلي أو ورثته، على حقوق 

ً
أولا

  المضرورين بالارتداد.
ث وأن ي ار، ق  ل ع الفعل ال ل وفاته مع ال ور الأصلي ق الح ال

ادة ( قًا ل ال ا  ، وه ع اه  ال اني، ٥٠٤أن دع ة ع ن ) معاملات م
اعًا  ان ن ًا أو ي اعًا قائ اه ن ق فان  لح عق  ال ي ت على أن: "ال وال

ل  ه". و الح  ز ال ا  لاً وذل  ادة (م ه ال ني ٥٤٩ما ن عل ) م
اعًا  ه ن ان  ًا أو ي اعًا قائ فان ن ه ال لح عق   ها: "ال ، ح جاء ف م

ء م ادعائه". قابل ع ج ا على وجه ال ه ل م ل  أن ي لاً، وذل    م
ور الأصلي، على  ادر ع ال ازل ال لح أو ال ا ال ا، ه أث ه ا ه وما يه

ه على ح ا ق أث لح  ا ال ة هي أن ه ، والقاع ع اد في ال الارت ور  ل
ر في ذل  ى ون ص اد، ح الارت ور  ا الأث إلى ال ع ه ه دون أن ي
ل  ع على ال ج ت م ال ر ال اب ال لح أص ا ال ع ه ائًا، فلا  ًا ق ح

اصه م قه في أش ا ل ع ع ع ال لح  ب اب، فال ت ال اء م ر م ج ض
ت ر ال رث، فلا  إلى ال ال ر ال ل    .)١٩٢(ي وح على ال

اد، الاتفاق على  الارت ور  اجهة ال ي لا أث لها في م لح ال ر ال وم ص
ع  اء، أو رفع ال ء إلى الق ور الأصلي دون الل ة لل ن ق ال ق ة ال ت

                                                 
ر الأ١٩٢( ــــ ال ــــه  تــــ وعلاق ر ال ــــ قي، ال ا دســــ ، ) د. محمد إبــــ ــــ ون دار ن م، ١٩٧٩صــــلي، بــــ

  .٨٣ص
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ة لل ن اء أو رفع دع ال ء إلى الق ع الل ل أن ي الاتفاق   ، ع ال ة  ال
ل الاتفاق ب  ها  ها، وم ور ال ف ل ص ور الأصلي، وق ع م ال ال
ة، على الإعفاء أو ال م  ن ق ال ق ل ع ال ور الأصلي وال ال

ل غ ال  ة ع الع اش ة ال ن ة ال ل   وع.ال
لح لا  ا ال ة، فإن ه ل ث مات م الإصا اب مع ال الح ال ا، إذا ت ً وأ
ور  ًا (ال ع ال له ش ا  ال اب،  ه على ورثة ال ج  ُ
ة  قاول أو ش ل أو ال الح رب الع ل إذا ت اب، و ا ال اد)،  وفاة ه الارت

ا ا ل، فإن ه أم مع ال ، ال ت ور الأصلي أو ال ه على ال ج  لح لا  ل
ة إثارة  ان الي إم ال لح، و اف ال ة أ ام وح لح ه انع ا ال ان ه م س وعلة ع

ة أخ  ه م ي اع وت   .)١٩٣(ال
ادًا ل  ان ذل اس اء  رثة، س لح صادرًا م أح ال ان ال ال، إذا  ل ال و

ادًا إلى عق ة أو اس رثة  م ال ار و ال ل ع الفعل ال م ب ال صلح، أب
رثة ع رفع  اقي ال اجهة  ه في م ج  ازل لا  أن ُ ا ال ، فإن ه ه أو ب أح
ور الأصلي، وذل  ت ال ي  م ر ش ا أصابه م ض ع ع دع ال

ا لح ه ة لعق ال ال اره م الغ  ان ه)١٩٤(اع لح في ح ، إلا أن س ا ال
، ولا  رث فق ل ال ه م ا  ل ما ث له م دي حَلُّ ور الأصلي،  ورثة ال
ر  ة ال ، وال أصابه ن ت ي ال ر ال ع ع ال ل حقه في ال
قل ع ح  ع ه ح م ار أن حقه في ال اع ور الأصلي،  اقع على ال ال

ان ور الأصلي، ون  ا ال ه ا ب اك ارت   .)١٩٥(ه
از  م ج ا على ع اء ق اتفق ل الفقه والق ع و قف ال ا س ي أن م م
ار في  ل ع الفعل ال ور مع ال ادر م ال ازل ال الح أو ال ال اج  الاح

اد. الارت ور  اجهة ال   م
  

                                                 
ان، ١٩٣( ي ع ان عاب ، ص) د. محمد ح جع ساب ، م ت ر ال ع ع ال   .٥٩٣ال
ور ومالـــه فـــي ١٩٤( ـــ ـــ ال ر فـــي ج ـــ ـــ ال عـــ عـــ تغ ، مـــ ال ح ال ـــ قي ع ـــ شـــ ) د. أح

، ص  جع ساب ة، م ق ة وال ة العق ن ة ال ل   .١٢٨، ١٢٧ال
ني ا١٩٥( ـ ن ال ـاج عـ فعـل ضـار فـي القـان ت ال ر ال ، ال اد جـع ) د. محمد ح ال لأردنـي، م

، ص   .١٢٥ساب
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ا: أثر تصالح أحد المضرورين بالارتداد عن الحق في التع
ً
  ويض.ثاني

اجهة  ها إلا في م ج أث ة لا ت ن فات القان اء، على أن ال ق الفقه والق لق اس
ازل  الح أو ال أن ال ل  أس  ق ا ال اءً على ه افها، و ابها أو أ أص
ه في  ج  ، لا  أن ُ ع اد ع حقه في ال الارت ور  ادر م أح ال ال

ور اقي ال اجهة  افها، فإذا حُ م م غ أ ة لا تل ن فات لاقان ، ح أن ال
رثة و أن  اقي ال ل ب  ا لا  قة، فإن ه ع في دع سا ال رثة  ع ال ل
ل  ار، ح إن ل ع ما ل به م اض ة ب ال ا دع أخ خاصة به لل فع ي

اق قل في ذاتها ع  ي ت اه ال اد دع الارت ر  ، وم ث فإن م عاو الأخ ي ال
 ، ه ع لأح ال ع ال  ، ولا  ع ي ال ال د  ع د ب ع ة ت عاو ال ال
قل  ه ح م ل م ر، فل ل م ض قه ه  ا ل ع ع ال م ال للآخ 

  .)١٩٦(ع الآخ
ة  ه ن ت ع اد ي الارت ور  ور الأصلي ع ح ال لاف ح ال فاخ

ف مه ه،  ع ع ال ال  ، أن  ت ر م ة مفادها أنه  ل أص 
ًا م حقه في  قفًا سل قف م ور الأصلي للفعل، فإن تع أن  قف ال ال ع م
ازل  ، أو ت ع ق حقه في ال ى  ه، ح ر الأصلي ال أصا ع ع ال ال

ر   ل ل ت ه، فإنه  الح عل ه أو ت ع ع اء ال اد ال في اق الارت
اته ي القائ ب ره ال   .)١٩٧(ع ض

اجهة  ادًا و في م ور ارت الح ع أح ال ر ال ع أن  ا، ولا  ه
 ، ها، أو ع أولاده الق لاً ع ه و ف ان ذل  وجة)، إذا  ور (ال اقي ال

ًا على أولاده الق ه ولًا    .)١٩٨(ف
،ي ا س ث على  ح م ه ع حقه لا ي ال ور الأصلي أو ت ازل ال أن ت

قلة ع  ة م ا الأخ دع ش ، فله ع اد في دع ال الارت ور  ح ال
ع  اد ع حقه في ال الارت ور  ازل ال ا أن ت ور الأصلي،  دع ال

ور ه م ال اه إلى غ ع ه دون أن ي ه وح اد، على أساس أن ق عل الارت  
ابها. اجهة أص ج آثارها إلا في م ة لا ت ن فات القان   ال

                                                 
، ص١٩٦( جع ساب ارات، م ادث ال ة ع ح ل ر، ال   .٣٠٩) د. محمد ح م
ــــة ١٩٧( تــــ بــــ ال ر ال ــــ عــــ عــــ ال ان، ال ــــ ي ع ان عابــــ ــــ : د. محمد ح ــــ ــــ فــــي ذل ) ان

، ص جع ساب ، م   .٥٩٦وال
، ص١٩٨( اب جع ال ان، ال ي ع ان عاب   .٥٩٧) د. محمد ح
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  الخاتمـة
ة"،  ن ة ال ل ه في ال ع ع ت وال رر ال ضع "ال ا م دراسة م اغ ع ف
ار لا  اشئ ع الفعل ال ر ال ا أن ال ح ل أن، ات ا ال اضه في ه ع وما ت اس

ه  أن ي إلى ق فق أث عل اش "الأصلي"، بل إن أث ور ال ى ال
ة، وه ما  ة مال ة أو را ا ة صلة ق اش ور ال ال ه  ه م ت اص غ أش

." ت ر ال ف ل الفقه بـ "ال   ع
اش ل  ر م ة، لأنه ارت ع ض اش ار ال ج م الإض ت ن ر ال وال

ى ال ق اش  ور ال اش وه ال آخ غ م ر، ث ل  عي للأم  ال
ع  الإضافة إلى  ائج،  ع ال راسة  ه ال ت ه ه اد، وق أ الارت ور  ال

ات،  ص دها م خلال الآتي:ال ف ن ي س   وال
: نتائج الدراسة.

ً
  أولا
ت  -١ ر الأصلي، ح ي ل ع ال ر ي ع ه ض ت أو ال ر ال أن ال

اص  ور الأصلي.على أش  آخ غ ال
ور  -٢ وعة لل ة م ل ل ما  ش في ح أو م ت ه  ر ال ال

ل  ور الأصلي، وه  وعة لل ة م ل اسه  أو م ة م اد ن الارت
ور  ة ال ة إصا اد ن الارت ور  اع والأحاس لل اس  ال م

 الأصلي.
ت مازال ي -٣ ر ال ة في إن تع ال ن ة، ح ذه ال القان لة معق  م

 : اه ت في ات ر ال ع ع ال ال ام  ام الال اء أح ، ي تع الأولب
ة،  ف ة وال ه ه ال ر وحال ث ال ك م ل ل  ارات ت اع ت  ر ال ال

اني ، وهي في نف  وال له م تع على ح الغ ه وما  ر نف ال ق ي  ال
. ع ة لل فة العقاب ا لل ً  تع ت

ق  -٤ أنه ت ه أن ي  اته، فعلى م ي ي  إث ر ش ت ض ر ال إن ال
ر  د ال ج ال ل ا لا م ع ه ، و اش ور ال ال ر ال ل  ة ال ن

. ت  ال
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قابل،  -٥ ا أو  ً ًا أو نق ا ع ً ن تع ة، فق  ي ر ع ع ص ا أن لل و

ائ في  ق ه ال ع ال ًا رغ أن ال ن نق ه أن  ع لا   ال

ع  ه في  ل م غ ي أف ع الع ن ال ة، فق  ق ة ال ل ال

ًا أو  ع إذًا ه  أن  ع ار، فال الات، وذل ل آثار الفعل ال ال

قابل. ًا  ن نق  أن 

ع ع -٦ ، ح إنه م  أن ال ع اص ال ًا على الأش ت ل ح ر ال ال

ي  ، خاصة وأن العلاقة ال ع اص ال ه م الأش ت ل غ ال أن ي

ن. ها القان ة أق ن ة قان ا ع  اش ت ور ال ال ه   ت

ة، وه -٧ ة أو أدب اء أكان ماد ر، س اص ال افة ع ن ع  ع  ا أن ال

عة  ا ل ً ع ملائ ن ال ، و أن  ، وال الفائ ق ر ال ل ال

آن  ا ال ع، وه ض ة ال ة ل ي ق ة ال ل وده في ال اصل، و ح ر ال ال

ر  اص ال لاص ع ا أن اس ال ة  ة وال ل اح الع املان م ال م

ة. ان ص ة  ه وعلاقة ال و  وش

ات -٨ ع  أن ش ر ذل في ج اد، غلا أنه لا  ت الارت ر  أم ق ت ال

ال  أم على الأم الة ال اد  الارت ورة  أم م ة ال الات، ح تع ش ال

فعل فاعل. اء   والأش

ادر م  -٩ أ ال ال اد  الارت ور  اج على ال ا  م الاح ة ل ال وأما 

ور الأصلي، فلا  م  اه ال ق قل  ان م ت  ر ال ل أن لل م

ور الأصلي،  مة ال ع لا  ب اش في ال اد ح م ور ارت أ لل ي

ي س  فًا في العلاقة ال ئ ول   اد ل  الارت ور  لاً ع أن ال ف

ه في  اه قابل م لي ما  ر ال م لل ق ع ال ق م ال ر، إلا أنه ي ال

ل.ت أ ال  ل خ

قادم. -١٠ ال ع  ق ال في ال  ، ت ر ال ع ع ال ي ال في ال ق  ي
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ه مع  -١١ ال ه أو ت اد نف الارت ور  ازل ال ع ب ي ال في ال ق ا ي ك

ه ع  ال ور الأصلي أو ت ازل ال ار، غ أن ت ل ع الفعل ال ال

الارت ور  ث على ح ال ا الأخ دع حقه، لا ي ، فله ع اد في ال

اد  الارت ور  ازل ال ا أن ت ور الأصلي،  قلة ع دع ال ة م ش

ه م  اه إلى غ ع ه دون أن ي ه وح ق عل  ، ع ع حقه في ال

ج آثارها إلا في  ة لا ت ن فات القان اد، على أساس أن ال الارت ور  ال

ابها. اجهة أص  م

 
ً
  توصيات الدراسة. :اثاني

ر  -١ ام ال ة خاصة ت أح ن اع قان ام وق اني  أح ع الع صي ال ن

اعها  اد ات الارت ر  ي  على ال اءات ال ل ال على الإج ، و ت ال

. ر ال ل به افي ل ال ع ال ل على ال  لل

ع  -٢ ار  ال ورة الإق اني  ع الع صي ال ت ن ر الأدبي ال  ع ال

ة غ  فاة، ح إن الإصا الإضافة إلى حالات ال ة،  ة غ ال في حالة الإصا

فاة، وه ما  لفها ال ي ت ة م تل ال ة أك ش ن ذات آثار نف ة، ق ت ال

ار  ع الأض اق ال ع في ن خلها ال الي  أن ي ال ها واجًا  عل تع

ي تق ادة ال ع ب ال ادة  ١٨١ل ال اني، وال ة ع ن  ٢٢٢/٢معاملات م

ع  ق ال ة إلى أن  ص ه ال اء ت ه ح على الق ا نق  ، ني م م

ها. ع ع  ال

ت على حالة  -٣ ر ال ع ع ال ق ال اني، ألا  ع الع ح على ال ا نق ك

ع  ا فعل ال  ، ور الأصلي فق ا  وفاة ال وه، ون ا ح ال وم ح

ل ور على ق  –ل –أن  قاء ال ت في حال  ر ال ع ع ال ال

ة وفي  م  ، فالإصا ج لل اس ال ام ال ة، لانع اة رغ الإصا ال

فاة ذاتها. ها أك وأش م ال ن أث ان    الأح
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  قائمة المراجع
: المعاجم اللغوية.

ً
 أولا
سالة، الق .١ ة ال س ، م اد وزآ از الف ب ال عق ي ب  ، ل ال س ال ام

ة،  ان عة ال وت، ال  .م١٩٩٢ب
عة  .٢ ة، ال ة، دار ال العل سي أب ح ب س ، لل ال وال الأع

ون تارخ ن وت، ب  .الأولى، ب
عارف، .٣ اني، دار ال ء ال ر، ال ب، لاب م ان الع ون  ل ر، ب ة، مادة ض القاه

 .تارخ ن
ا: المراجع العامة

ً
 ثاني

أم  .٤ أم أو ال اولة ال ب الإسلامي ل ه، الأسل ل ع ال د. ال ع
امعي،  اب ال  .م١٩٨٨الإسلامي، دار ال

ني .٥ ن ال ح القان ، ش ر خا حان، د. ن ا ال ق  -د. إب ق ادر ال م
عة الأولى،  ة، ال زع،ال قافة لل وال ان، دار ال  .م٢٠٠٠ ع

اب الأول،  .٦ ني، م ال ن امل ام في القان ة الال ، ن س د. أح ح أب
 ،  .١٩٥٤م

ة،  .٧ ام قافة ال ة، دار ال ادر غ الإراد ام، ال ة الال ، ن ي ف ال د. أح ش
 .م١٩٩٨

ة العامة، دار  .٨ ن اد القان ان، ال ر سل رة، د. أن ، الإس ة لل ي امعة ال ال
 .م٢٠٠٥

اقعة  .٩ ، ال ائ ني ال ن ال ام في القان ة العامة للال ي، ال اج الع د. بل
ة، ج ن ، ٢القان ائ ة، ال ام عات ال ان ال  .م١٩٩٩، دي

وت،  .١٠ ام، ب ام الال ادر وأح ال، م فى ج ج، د. م ف ح ف د. ت
ي ال ل رات ال ون تارخ نم ة، ب  .ق

ة، دراسة مقارنة،  .١١ ة العق ل ائي في ال ع الق ، ال ش رش د. ح ح
ان،  ، ع زع وال قافة لل  م١٩٩٩دار ال
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٨٦٢ 

ني،  .١٢ ن ال ح القان ، ال في ش ح ن، د. محمد سع ال ن د. ح علي ال
ان، دار وائل،   م٢٠٠٦ع

ح عا .١٣ ال ، د. ع ة، دار د. ح عام ة والعق ق ة ال ن ة ال ل ، ال م
ة،  ة، القاه ان عة ال عارف، ال  م١٩٧٩ال

اعة وال  .١٤ مة لل ج، دار ه ة لل ن ة ال ل سف، ال رة سي ي ة ح د. زا
 ، ائ زع، ال  م٢٠٠٩وال

قارن، ال .١٥ ي ال ن ن ال ة في القان ن ة ال ل و ال ي، ش عة د. سامي ال
 ، ن ، ت ي، صفاق ف الف  م٢٠١١الأولى، ال

ني .١٦ ن ال ح القان افي في ش ، ال ق ان م ة،  –د. سل ان عة ال ار، ال الفعل ال
ة،  امعات ال ة، دار ال لل  م١٩٥٦القاه

عة الأولى،  .١٧ ة، ال ن فاء القان ة ال ام، م ادر الال ، م اغ ال ت د. س ع
رة،   م٢٠٠٩الإس

ي .١٨ ة ع الفعل ال اش ة ال ل ة العامة لل ، ال ق ف ال أ  -د. عا ال
ان،  ة، ل ق رات ال ة، ال ان عة ال ر، ال  م١٩٩٩وال

أل  .١٩ ة ال عة ل ام، م ة العامة للال ج في ال ، ال ر ه زاق ال ال د. ع
ة،  ، القاه  م١٩٤٠وال

٢٠.  ، ر ه زاق ال ال جه عام، د. ع ام ب ة الال ني، ن ن ال ح القان س في ش ال
اث  اء ال ، دار إح لا س ار  وع، الإث ل غ ال ، الع ام، العق ادر الال م

ي،   م٢٠٠٣الع
ني الأردني،  .٢١ ن ال ح القان ، ش ر ح خا حان، د. ن ا ال نان إب د. ع

ون  امات، ب ة، الال ق ال ق ادر ال ون تارخ نم ، ب  دار ن
أم .٢٢ ام ال ابي، أح ع زع،  –د. غاز أب دراسة مقارنة، دار وائل لل وال

 م٢٠١١
ام .٢٣ ة العامة للال ات، ال ة، دراسة  –د. محمد حات ال ام غ الإراد ادر الال م

 ، رات جامعة دم ، م عة الأولى، دم  م٢٠١٦مقارنة، ال
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٨٦٣ 

ر .٢٤ امد. محمد ح م ة العامة للال امعة  –، ال ام، دار ال ادر الال م
 ، ة لل ي  م٢٠٠٦ال

ة،  .٢٥ ن اقعة القان ام، ال ادر الال ، م ائ ني ال ن ال ح القان د. محمد ص ش
ة،  ان عة ال ، ال ائ لة، ال ، ع مل اني، دار اله ء ال  م٢٠٠٤ال

عة .٢٦ ة وش ت، الإسلام عق د شل ة، د. م ، القاه الأزه قافة  ، الإدارة العامة لل
 م١٩٥٩

ي  .٢٧ ل رات ال ة، م ن ة ال ل ني، ال ن ال جي، القان فى الع د. م
ان،  وت، ل ة، ب ال عة ال ة، ال ق  م٢٠٠٧ال

ني .٢٨ ن ال جي، القان فى الع رات  –د. م اني، م ء ال ة، ال ن ة ال ل ال
ة، ب  ق ي ال ل  م٢٠١٦وت، ال

ني .٢٩ ن ال ح القان س في ش ل، ال ر الف دراسة مقارنة ب الفقه  –د. م
اء، دار  ام الق آراء الفقه وأح زة  ة مع ة والأج ة الع ن ان ال الإسلامي والق

ل عة الأولى، أر ، ال اعة وال اق،  ،ناراس لل ان، الع  م٢٠٠٦دس
ع ال .٣٠ مان، ال امعي، د. م الق اء، دار الف ال ء الفقه والق ني في ض

رة،   م٢٠٠٦الإس
ام .٣١ ة العامة للال ، ال ا سع ل إب ام، ج –د. ن ادر الال امعة ١م ، دار ال

رة،  ة، الإس ي  م٢٠٠٤ال
وت،  .٣٢ ، ب عاص ان في الفقه الإسلامي، دار الف ال لي، ال ح ة ال د. و

ان،   م٢٠٠٣ل
اس .٣٣ ان، دار د.  ة، ع ان عة ال ني، ال ن ال ح القان ج في ش ، ال ر  محمد ال

زع،  قافة لل وال  .م٢٠١١ال
ا: المرجع المتخصصة.

ً
 ثالث
ر في ج  .٣٤ ع ع تغ ال ، م ال ح ال قي محمد ع د. أح ش

أة ال ة، م ق ة وال ة العق ن ة ال ل ور وماله في ال عارف، ال
رة،   م٢٠٠٠الإس
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٨٦٤ 

ات  .٣٥ ال ت وش ا دون ال ة  ار ال ، الأض اح ال الع ع ف ع د. أش
ة،  ، القاه اعة وال ة لل ة الع ه ة مقارنة، دار ال ل ل ها، دراسة ت ج

 م٢٠١٨
لامة  .٣٦ ال اة أو  ال اس  اشئ ع ال ت ال ر ال ، ال ال وت ع د. ث

ة، دار أ ون تارخ نال ، ب رة، م ، ال ع وال  م الق لل
ة  .٣٧ ق ة ال ل اق ال ت في ن ر ال ح، ال الله ق ان ع ل سل د. خل

ني الأردني ن ال ام القان ه وفقًا للأح ع ع ة ال ان  وم
ث  .٣٨ ة، م ال ق ة ال ل ر في ال ، تع ال ون العام د. سع

ة، ن اد،  القان غ ل،   م١٩٨١وزارة الع
ع .٣٩ ة وال ل ني في ال ق ال اء ال عة  –د. سع أح شعلة، ق م

ع عامًا  ق في خلال اث وس ة ال رتها م ي ق ة ال ن اع القان  -١٩٣١الق
رة ٢٠٠٢ عارف، الإس أة ال زع م  م٢٠٠٣م، ت

ع  .٤١ ع الأودن، ال في ال ال ارات د. س ع ادث ال ب تأم ح
 ، ة، م عة الإشعاع الف ة وم ة، م ن ة ال ل اعي وال أم الاج وال

 م١٩٩٩
عة الأولى،  .٤٢ ا، ال ، دراسات عل أم اد ال ام، دراسات في م ل محمد الع د. سه

ان،   م٢٠١٣ع
اء والفقه، دا .٤٣ ء الق ارات في ض ادث ال ع في ح اخ، ال ر د. ش ال

رة،  امعي، الإس  م٢٠٠٣الف ال
رثة .٤٤ قاله لل ر وم ان ع ع ال ى، ال قي محمد أم  دراسة  –د. ص

ة،  عة الأولى، القاه ة، ال ن ارات القان مي للإص  م٢٠١٤مقارنة، ال الق
ني .٤٥ ع ال دة، ال ال ف ة في  –د. ع ق ة وال عاق ة ال ن ة ال ل ال

ء ة،  ض ، القاه ، دون ناش ق ة ال ام م  م١٩٩٨الفقه وأح
ا ج .٤٦ ة ،د. ع  ق ة ال ل ه في ال ت وتع ر ال دراسة  –ال

ان،  زع، ع قافة لل وال ة دار ال  م١٩٩٨مقارنة، م
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٨٦٥ 

ائ  .٤٧ ني ال ن ال ة في القان ن ة ال ل ان، دراسات في ال  –د. علي علي سل
ان ال  ، دي ع اء، ال ة ع فعل الأش ل ، ال ة ع فعل الغ ل

 ، ائ ة، ال ان عة ال ة، ال ام عات ال  م١٩٨٩ال
ة (دع  .٤٩ ن ة ال ل ة في ال ن عة القان س ى الفقهي، ال و  د. ع

 ، ، م لة ال ة، ال ن )، دار ال القان ع  م٢٠٠٢ال
اش .٥٠ ان ال ار، دراسة د. فه ب ح ة ع الفعل ال ل ت في ال ر ال ، ال

وت،  ل الأول، ب عة الأولى، ال ني والفقه الإسلامي، ال ن ال ة في القان ل ل ت
ة،  ق ي ال ل رات ال  م٢٠١٧م

عارف،  .٥١ أة ال عة الأولى، م ارات، ال ادث ال ي، دع تع ح د. محمد ال
رة،   م١٩٩٣الإس

، د. محمد .٥٢ ون دار ن ر الأصلي، ب ال ه  ت وعلاق ر ال قي، ال ا دس  إب
 .م١٩٧٩

روث، دار الف  .٥٣ اد وال ر الأدبي وال ع ب ال ، ال ي د. محمد أح عاب
رة،  امعي، الإس  م١٩٩٧ال

عة الأولى،  .٥٤ ر في الفقه الإسلامي، ال ع ع ال ساق، ال د. محمد ب
ة، دار  د ع ، ال ا لل ل  م١٩٩٩اش

ها،  .٥٥ ار م أم الإج ارات وال ادث ال ة ع ح ل ر، ال د. محمد ح م
رة،  ، الإس ة لل ي امعة ال  م٢٠٠٠دار ال

ار،  .٥٦ ة ع الفعل ال ل ة، ال ق ة ال ل ، في ال د. محمد ص ال
ن  ي والفقه الإسلامي والقان و ١الأردني، مجدراسة في الفقه الع ، في ش

ان، الأردن،  زع، ع قافة لل وال ي، دار ال ة ع الفعل ال ل ال
 م٢٠١٥

ني،  .٥٩ ن ال ني ب الفقه الإسلامي والقان ع ال ار، ح ال ح الله ال د. محمد ف
رة،  ،، الإس ة لل ي امعة ال  م٢٠٠٢دار ال
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٨٦٦ 

، ن .٦٠ ا سل ي إب ي ال تد. محمد م ر ال ة  –اق ال ة ل ل ل دراسة ت
ور الأصلي،  ادر م ال أ ال ال ادًا  ور ارت ، م تأث ال ت ر ال ال

رة،  ة، الإس ام عات ال ر في الفقه الإسلامي، دار ال ة ال  م٢٠٠٧ن
ة  .٦١ اد، دراسة فقه الارت ور  ن لل سى، ال القان ور م فى أب م د. م

ة ق ه ي، دار ال ن ن الف ن ال والإماراتي والقان ة مقارنة ب القان ائ
ة،  ة، القاه  م٢٠٠٤الع

ه، دار القل .٦٢ ان  ار وال رقا، الفعل ال فى أح ال ،  ،د. م  م١٩٩٨دم
ة،  .٦٣ ن ة ال ل ع في ال ر ال ع ع ال ة ال ، ن ع م ال د. مق

ة لل ة ال س ، ال ائ  ١٩٩٢اب، ال
قات  .٦٤ ة وال ن ان ال امه في الق ت وأح ر ال ان ض د. ه فالح شهاب، ض

زع،  قافة لل وال قارنة، دار ال ة ال ائ  م٢٠٠٥الق
ان،  .٦٥ زع، ع قافة لل وال ت، دار ال ر ال ان ض د. ه فالح شهاب، ض

 م٢٠١٠الأردن، 
ا: الرسائل العلمية.

ً
  رابع
ةد .٦٦ ن ة ال ل ت في ال ر ال ع ع ال د، ال  –. أح جاب محمد م

ي  ق، جامعة ب ق ة ال ل ني،  ن ال راه، ق القان دراسة مقارنة، رسالة د
 ، ، م  م٢٠١٩س

٦٧.  ، ائ ن ال ة في القان ن ة ال ل اق ال ع في ن ة، ال ار ص د. ب
ق  ة ال ل  ، ن رسالة ماج ة ب ع ل ة،  اس م ال ،  ،ق والعل ائ  م٢٠١٢ال

قاتها  .٦٨ ع في الفقه وت ، دعاو ال سع الله ال ل ب ح ب ع د. خل
ة،  امعة الأردن ، ال ة، رسالة ماج ائ  م٢٠٠٥الق

ات في  .٦٩ ادث ال امي م ح أم الإل ني لل ام القان ي، ال الله ب محمد الفل د. ع
ق ال ف ، ال ، جامعة آل ال  -ع الأردني، دراسة مقارنة، رسالة ماج

 م٢٠١٢الأردن، 
ني .٧٠ ن ال ة في القان ار ال ع ع الأض ة، ال ار محمد أسع دراسة  –د. ع

 ، ، نابل ة، فل اح ال ، جامعة ال  م٢٠١٥مقارنة، رسالة ماج
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٨٦٧ 

ع ع الآلام ال .٧١ ادا، ال ة د. فارس ال ة ال ة ع الإصا اج ة ال ف
ن  ان ان،  ة، ع امعة الأردن ن، ال ها، رسالة ماج في القان أم م قف ال وم

اني،   م٢٠٠٩ال
ة وم  .٧٢ ة، ما ن ة ال ل ت في ال ر ال اج، ال اه محمد ال ة ال د. 

ه ع ع ة ال ان ق، –إم ق راه في ال ق،  دراسة مقارنة، رسالة د ق ة ال ل
رة،   م٢٠١٨جامعة ال

ني  .٧٤ ن ال اج ع فعل ضار في القان ت ال ر ال ، ال اد د. محمد ح ال
ة  –الأردني ل ة،  امعة الأردن ن، ال دراسة مقارنة، رسالة ماج في القان

ا،  راسات العل  م٢٠١١ال
ت ب .٧٥ ر ال ع ع ال ان، ال ي ع ان عاب ة وال د. محمد ح  -ال

 ، ق، جامعة أس ق ة ال ل ن،  راه في القان  م٢٠١٠دراسة مقارنة، رسالة د
ه، رسالة  .٧٦ ع ع ة وال ق ة ال ل ت في ال ر ال ة، ال د. محمد رش دواغ

 ، ق، جامعة ع ش ق ة ال ل راه،   م٢٠١٩د
را  .٧٨ ، رسالة د ع ، أساس ال ي ق د. محمد ن ال ق ة ال ل جامعة  -ه، 

ة،   م١٩٨٣القاه
ة، رسالة  .٧٩ ن ة ال ل ت في ال ر ال ، ال هان أوس اس، د. إس ى م د. م

 ، ائ ة، ال ا ة،  ح م ال ، جامعة ع  م٢٠١٥ماج
ه .٨٠ ع ع قال ال في ال ر الأدبي وان ايلة، ال ل محمد ال  –د. ناص ج

اق،دراسة مقارنة، رسالة د  صل، الع ن، جامعة ال ة القان ل ن،   راه في القان
٢٠٠٥ 

ا: المقالات والبحوث العلمية.
ً
 خامس

ق، جامعة  .٨١ ق لة ال صة، م ل، تع تف الف الل قي أب س ا ال د. إب
ل  ي، ال ل ال العل ، م ن ١٠ال اني، ي د ال  م١٩٨٦، الع

ة ال .٨٢ ام ش ل ا جعلاب، ال ور، دراسة د. إب ادث ال ا ح ا ع ض أم ب
ة  ان م الإن اصل في العل لة ال اء، م هاد الق ائ واج ع ال خل ال ب ت

د  ة، الع ا  م٢٠١٢، د ٣٢والاج
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٨٦٨ 

ني  .٨٣ ن ال ت وفقًا للقان ر ال ني ع ال ة، ال القان ار ا صالح ال د. إب
لة الآداب والعل ان، الأردني، م ة ع س، سل ان قاب ل ة، جامعة ال ا م الاج

 م٢٠١٤
م  .٨٤ لة جامعة دم للعل ، م غ ر ال ان، تع ال ان  د. أصالة 

ل  ة، ال ن ة والقان اد د ٢٧الاق  م٢٠١١، ٣، الع
ال  .٨٥ ي في م اء ال ة للق ي اهات ال اني، الات امل الأه ي  ام ال د. ح

ار ال ل تع الأض عة، ال ق وال ق لة ال وع، م ل غ ال ة ع الع اش
د ٢  م١٩٧٨، ١، الع

ام الإدار  .٨٦ ح الفائ في ال ع ع ال ، ال قاو اح محمد ال الف د. ع
ة ائ قاته الق د وت ع ة والفقه الإسلامي،  –ال ض ة ال الأن دراسة مقارنة، 

ا، م ن،  عة والقان ة ال ل لة  ء الأول، م ن، ال لاث اد وال د ال ، الع
 م٢٠١٦

غ .٨٧ ر ال ي ال ، تق ت ح امعة  ،د. ع ع لة ال ة مقارنة، م ن دراسة قان
د  ة، الع ا  ٣٧/٢الع

ن ال  .٨٨ ، دراسة في القان ع أم على ال ، أث ال ح ال د. فاي أح ع
ة دب ة ش ل ة،  عة الإسلام ي وال ن ة والف ن، ال لة الأم والقان ي، م

اي  ال، ي د الأول، ش اسعة، الع  م٢٠٠١ال
ات  .٨٩ ع ع إصا ة في ال ن ة ال ل اع ال ، م ت ق اص د. محمد ال

ل ل  –الع ن، ال عة والقان م ال لة دراسات عل د٤٣دراسة مقارنة، م ، ١، الع
 م٢٠١٦

ا: الإنترنت.
ً
 سادس

90. https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id= 


